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 مقدمة 

إذ تعتبر  وقواعدها تقوم على المنطق، مجردة،و ثابتة ظرية الالتزام تتضمن قواعد ن 
أساسا اغلب المعاملات المالية، بما تحدثه من تدخل كبير في حياة الأشخاص. 

 .جعلها تتميز بالاستقرار عكس القوانين الأخرى 
 النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني

، ماعدا الإفرادمة التي تنظم العلاقات الخاصة بين دني الشريعة العايشكل القانون الم
 . فرع من فروع القانون الخاص حكاملأما يخضع منها 

يلاحظ ان مضمون القانون المدني في كثير من دول العالم يشمل نوعين من 
 :العلاقات القانونية

،  ي(سرة الجزائر )أو قانون الأالشخصية بالأحوالاو ما يسمى  بأسرتهعلاقة الفرد 
 . العينية بالأحوالما يسمى  أو وعلاقة الفرد بالغير من حيث المال 

،  ويحكم حقوقهم المالية الإفرادفان القانون المدني ينظم الروابط المالية بين  وعليه
قانون الحق في المعاملات هو مصلحة ذات قيمة مالية يعترف بها ال نأ فاد ذلكوم

 . حقا شخصيا أو نيا حقا عييكون  إن إماللفرد وهو 
 الحق العيني 

مادي معين بالذات يخول لصاحبه الحصول  شيءهو سلطة يمارسها شخص على  
 حق الملكية وحق الرهن ويشمل عنصرين فقط، كمثل  على منفعة دون وساطة احد

 .محل الحق والشيء ،صاحب الحق  هما :
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 الحق الشخصي
 :المدين فعناصر الحق ثلاثة والآخرالدائن هو رابطة قانونية بين شخصين احدهما 

الواجب على  الأداءثم محل الحق أي  ،المدين بالحق  ،صاحب الحق او الدائن 
 .المدين

 تعريف الالتزام وخصائصه
يترتب ، و رابطة قانونية بين شخصين احدهما دائن والآخر مدين  اتفق الفقه على أنه

امتناع عن العمل  أوالقيام بعمل  وأاها على الطرف المدين نقل حق عيني بمقتض
علاقة لها طرفان : أحدهما الدائن)يسمى الطرف الايجابي(  أو فالالتزام رابطة 

 (.والمدين )يسمى الطرف السلبي
يتطلب وجود دائن ومدين ويمكن قيامه من طرف واحد ) الوعد بالجائزة  والالتزام لا

، وعليه فان الإجبارالطبيعي بخاصية  تميز الالتزام القانوني عن الالتزامللجمهور( و ي 
 الالتزام يمكن أن يكون:

  هو قيام المدين بإعطاء أو بعمل معين لمصلحة الدائن.  ايجابيا:
معين كان يحق له القيام به قبل نشوء  الامتناع عن القيام بعمل وفحواه  سلبيا:

 الالتزام.
 الالتزامخصائص 

 .الالتزام واجب قانوني
 ي.الالتزام واجب شخص
 الالتزام واجب مالي.
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 اولا: الالتزام واجب قانوني
بمعنى أن القانون يكفل تنفيذه و يعطي للدائن الآليات الكافية لإجبار المدين على 

برابطتين هما رابطة تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا أو تنفيذا بمقابل، ذلك أن الالتزام مقترن 
الحق للدائن و رابطة المسؤولية التي يتمكن المديونية المتمثلة في المصدر الذي أنشأ 

المدين على التنفيذ، أما إذا توافرت رابطة المديونية دون رابطة  بمقتضاها من إجبار
المسؤولية فإن الالتزام يتحول من قانوني إلى طبيعي و حينها يفقد الدائن الحماية 

ي عن لتزام القانون كما يختلف الا، ي تكفل له استيفاء حقه من المدينلقانونية الت ا
الالتزام الأخلاقي هذا الأخير لا يترتب على مخالفته أي جزاء مادي محسوس سواء 
تعلق الأمر بالذمة المالية للملتزم أو بجسمه و يبقى العقاب الذي يخضع له مجرد 

 الضمير أو استهجان المجتمع. عقاب معنوي أو جزاء معنوي كتأنيب
 واجب شخصيالالتزام ثانيا: 

هذا بخلاف الدائن الذي لا مدين معين وقت نشوء الالتزام، و  وجوب وجود عناهو م 
يشترط وجوده إلا وقت تنفيذ الالتزام دون وقت النشوء بل يكفي أن يكون قابلا 

والة الحق بتغيير الدائن للتعيين، و يمكن تغيير أطراف الالتزام و انتقاله عن طريق ح 
 أو حوالة الدين بتغيير شخص المدين.

 واجب مالي الالتزامثالثا: 
هذه الخاصية أن قواعد نظرية  مقتضىو ومؤداه أن محل الالتزام يمكن تقويمه ماليا،  

الالتزام لا تطبق إلا على الواجبات القانونية التي يمكن تقديرها نقدا، لذا فإن الالتزام 
يدخل ضمن عناصر الذمة المالية السالبة للمدين، بينما يدخل ضمن العناصر 

 1الإيجابية لذمة الدائن المالية.

 

 
النظرية العامة للالتزامات ،الجزء  د. محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني ، - 1

 . 15، الجزائر،ص،2004،الطبعة الثانية ،  الأول
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 مصادر الالتزام
 الالتزام إلى التقسيم الفقهي الحديث على النحو التالي:يمكن ان نعزي مصادر 

 مصادر إرادية ، ومصادر غير إرادية.
 

 فالمصادر الإرادية تشمل:
 .العقدأولا: 
 الإرادة المنفردة . ثانيا:

 والمصادر غير الإرادية وفيها:
 مشروع) العمل الضار(.عل غير الأولا: الف

 بلا سبب(. ثانيا: العمل النافع) الإثراء
 

 سوف نفصل القول على النحو الأتي: محاضراتنا فإننا فيوبناء على ما تقدم 
 مفهوم الالتزام.المحور الأول: 
 : مصادر الالتزام الإرادية.المحور الثاني
 : مصادر الالتزام غير الارادية.المحور الثالث
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  المحور الاول

  ماهية الالتزام
 ماهية الالتزام

هو علاقة شخصية بين طرفين هما دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بتقديم عمل 
 معين او الامتناع عن عمل معين لصالح  الدائن.

 رئيسيان هما : 1ونجد في تعريف الالتزام مذهبين

بين شخص لالتزام انه رابطة يعرف هذا المذهب ا : 2المذهب الشخصي في الالتزام
حيث يكون شخص المدين محل اعتبار، وعليه يعطي هذا المدين وشخص الدائن، 

المذهب للدائن سلطة على شخص المدين تشبه السلطة المقررة لصاحب الحق 
العيني على الشيء محل الحق فقد كان القانون الروماني يعتبر المدين ملزما 

في ظله للدائن حبس المدين واسترقاقه وحتى قتله، شخصيا بالدين، وبالتالي يجوز 
 أن هو لم يسدد الدين الذي عليه اتجاه الدائن.

 

 

 

 
، مصادر الالتزام   1الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج  ،د. خليل احمد حسن قدادة  -1

 .  07،08، ص 2010الطبعة الرابعة ،،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، سنة 
د. يوسف محمد عبيدات ، مصادر الالتزام في القانون المدني ،دراسة مقارنة ، دار المسيرة  - 2

 . 14-13،ص،2009ولى، لاللنشر والتوزيع،عمان ، الاردن،الطبعة ا
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 1المذهب المادي في الالتزام:-ب

يغلب هذا المذهب الناحية المادية في الالتزام على حساب الناحية الشخصية حيث 
يتين أي باعتباره يمثل ينظر إلى الالتزام باعتباره رابطة قانونية مادية بين ذمتين مال

حقا في ذمة الدائن والتزاما ودينا في ذمة المدين وعليه لا يعطي هذا المذهب أي 
 مدين .اعتبار لشخص الدائن وشخص ال

نشوء الالتزام دون وجود كلا طرفيه، طالما  إمكانويترتب على الأخذ بهذا المذهب 
الوعد بجائزة الموجه  وجد محل الالتزام في ذمة شخص المدين، كما هو الحال في

للجمهور والاشتراط لمصلحة من سيوجد مستقبلا ) وجود فقط المدين وقت نشوء 
 لتزام(الا

ا المذهب قابلية الالتزام للانتقال باعتباره حقا عن طريق كما يترتب على الأخذ بهذ
حوالة الحق أ وباعتباره دينا عن طريق حوالة الدين كما يقبل الانتقال بعد الوفاء  

 اعتباره حقا إلى الورثة.ب 

 موقف المشرع الجزائري: *

أخذ المشرع الجزائري كقاعدة عامة بالمذهب الشخصي في الالتزام ونرى ذلك جليا 
من القانون المدني:" ... بموجبه يلتزم  54خلال التعريف الوارد بنص المادة  من
ص أو عدة أشخاص آخرين نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين". فهو ينظر خ ش

 إلى الالتزام على أنه رابطة بين أشخاص.

 
فاضلي ادريس ،الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، د.- 1

 . 05-، ص 2015الطبعة الاولى، 
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واستثناء من ذلك أخذ المشرع بأهم تطبيقات المذهب المادي وذلك من خلال امكان 
ق م، وامكان قيام الالتزام دون وجود دائن معين وقت نشوئه   239 حوالة الحق م

أو ق م ، والاشتراط لمصلحة شخصا مستقبلا  115كما في الوعد بجائزة طبقا للمادة 
 ق م. 118هيئة مستقبلية طبقا للمادة 

 المطلب الاول

 1خصائص الالتزام: 

 تتجلى خصائص الالتزام في انه:

أي الالتزام علاقة قانونية بين طرفين هما الدائن  أشخاص:الالتزام رابطة بين  -أ
والمدين حيث يلتزم المدين بعمل شيء محدد لمصلحة الدائن وهو يختلف عن الحق 

 هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء بذاته.العيني الذي 

: هذا الأداء قد يتمثل في قيام المدين محل الالتزام هو القيام بأداء مالي معين  -ب
شيء أو القيام بعمل معين لحساب الدائن كدفع مبلغ من النقود أو تقديم  بإعطاء

نافسة شيء وقد يكون الامتناع عن عمل معين كامتناع تاجر معين ) مدين( عن م
تاجر آخر ) دائن( في نشاط معين، وما يميز هذا الأداء أنه يمكن تقويمه بالنقود 

م كواجب أداء الخدمة الوطنية لذا اعتبر وهو بهذا يختلف عن الواجب القانوني العا
 بعض الفقهاء الالتزام واجب قانوني خاص.

قانوني في ذمة أي يعتد به قانونا بحيث يمثل واجب  الالتزام رابطة قانونية: -جـ
يقم المدين بتنفيذه باختياره وطواعية يكون من حق الدائن اجباره المدين وعليه إذا لم 

 
د. بلحاج العربي ، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري ، دراسة مقارنة ، ديوان  -1

 وما بعدها. 25، ص ،2015المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
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نية وهذا ما يميزه عن الالتزام الخلقي أو الديني وعن الالتزام على تنفيذه بالطرق القانو 
 الطبيعي.

 الفرع الأول

 أركان الالتزام
 يتكون الالتزام من ركنين هما : 

هو الواجب الذي يفرض على المدين القيام بأداء معين لمصلحة  يونية:ركن المد-أ
شخص آخر هو الدائن، حيث من خلال هذه المديونية تعتبر ذمة المدين مشغولة 

 بدين معين، وتبرأ ذمته بالوفاء الاختياري .
ويتمثل في الحماية القانونية التي يقرها القانون لشخص الدائن  ركن المسؤولية: -ب

يوف المدين بالتزامه باختياره جاز للدائن اجباره على الوفاء بالدين بكل ذا لم حيث إ
 الطرق القانونية المتاحة.

والقاعدة ان كل التزام لابد فيه من توافر عنصري المسؤولية والمديونية ومع هذا 
يمكن أن توجد مديونية دون مسؤولية تدعمها، كما هو الحال في الالتزام الطبيعي 

لدائن اجبار المدين على الوفاء بالالتزام الطبيعي على الرغم من قيام يمكن لحيث لا 
عنصر المديونية وهذا لتخلف عنصر المسؤولية ومع هذا إذا وفى المدين بالتزام 

طبيعي باختياره مع علمه بذلك كان وفاؤه صحيحا، ولا يعتبر متبرعا فهو يفي بدين 
 للدائن. ا أداه مشغولة به ذمته وبالتالي لا يمكنه رد م

ويمكن أن تقوم المسؤولية عن مديونية غير ذاتية، حيث يكون الشخص مسؤولا عن 
دين ليس في ذمته هو وإنما في ذمة شخص آخر ويجبر على الوفاء به، كما هو 

الحال بالنسبة للكفيل الشخصي أو العيني حيث يضمن الكفيل الوفاء بدين في ذمة 
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يوف هذا الأخير بالدين) الالتزام( الذي  اذا لمشخص آخر هو المدين المكفول . ف
في ذمته جاز للدائن مطالبة الكفيل به، على الرغم من أنه ليس مدينا شخصيا بهذا 

  الدين.
 الفرع الثاني 

 1أنواع الالتزام 

 تختلف أنواع الالتزام وذلك بحسب الجهة التي ينظر إليه منها إلى الأنواع التالية: 

من حيث الحماية القانونية التي يتمتع  يقسم الإلتزام قانونية: من حيث الحماية ال-1
 بها الدائن إلى إلتزام مدني والتزام طبيعي: 

هو: ذلك الالتزام الذي يتكون من عنصري المسؤولية والمديونية معا،  فالالتزام لمدني
ه على تنفيذ التزامه ب لذا يمكن للدائن استنادا الى عنصر السؤولية اجبار المدين 

وبهذا فالدائن يتمتع بالحماية القانونية الكافية التي تضمن له  بالطرق القانونية،
 استيفاء حقه من الدين.

قط من عنصر المديونية ويفتقد فهو ذاك الالتزام الذي يتكون ف الالتزام الطبيعيأما 
 م يكن في وسع الدائنر المسؤولية، حيث إذا لم يوفي المدين بالالتزام طواعية لعنص
على الوفاء به وذلك لافتقاده عنصر المسؤولية، وبذلك نقول أن الالتزام  إجباره

 الطبيعي لا يتمتع بالحماية القانونية.

يقسم الالتزام من حيث محل الالتزام إلى ثلاثة الالتزام من حيث محل الالتزام: -2
 أنواع تتمثل في:

 
 وما بعدها. 30د.بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص،  - 1
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بإنشاء  قله، كالتزام المالكإنشاء حق عيني أو بن وهو التزام ب  الالتزام بإعطاء شيء:
 حق ارتفاق ، والتزام البائع بنقل ملكية الشيء المبيع.

يمكن أن يكون محل الالتزام قيام المدين بعمل معين لحساب  الالتزام بالقيام بعمل :
الدائن أو غيره، ويكون هذا في الحالات التي يتعهد فيها المدين بممارسة نشاط معين 

عينة لصالح شخص محدد بعينه الرسام برسم لوحة م ساب الدائن مثل تعهدلح 
،.ومثلما يكون هذا العمل مادي يمكن أن يكون عمل قانوني كالتزام الوكيل بابرام 

 تصرف قانوني معين نيابة عن الاصيل ولحسابه.

م بعمل : في هذا النوع من الالتزام يتعهد المدين بعدم القياالالتزام بالامتناع عن عمل
قامة جدار في أرضه لأن إقامته ستؤدي إلى أحد الأشخاص بعدم إ معين كالتزام

فهذا الشخص يكون منفذاً لالتزامه تنفيذاً عينياً   حجب الهواء و النور عن جاره،
طالما لم يقم ببناء هذا الجدار،أما إذا قام بالبناء فيكون مخلا بالتزامه و يمكن للدائن 

 هذا البناء.لبة بإلزامه بإزالة في هذه الحالة المطا

 لالتزام بتحقيق نتيجة او بذل عناية:ا-3

هو الذي يكون فيه مضمون التزام المدين يمثل الغاية التي  الالتزام بتحقيق نتيجة:
يسعى الدائن إلى تحقيقها من جراء الزام المدين: مثل التزام البائع بنقل الملكية والتزام 

 المشتري بدفع الثمن. 

و الذي لا يكون فيه مضمون أداء المدين هو الغاية والهدف هفالالتزام ببذل عناية:  
الدائن الى تحقيقه من وراء الزام المدين به بل يمثل فقط الوسيلة  النهائي الذي يسعى

التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق غاية الدائن وهدفه النهائي ولهذا يسمى هذا 
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يب فهو لا يتعهد بشفاء المريض ) الدائن( الالتزام أيضا التزاما بوسيلة مثل التزام الطب 
 زمة في علاج الشخص المريض حتى تمام شفائه.وإنما يتعهد فقط ببذل العناية اللا

 

 المحور الثاني  

 العقد وأركانه 

، وغلبت فيه عدة تعاريف  للالتزامدرسنا سابقا أن العقد مصدر من مصادر الإرادية 
 ئه مفهوم محدد يربطه بالإتفاق.لبية على إعطا، وأجمع الأغ الاتفاقفقهية بينه وبين 

 الأولالمطلب 

 1  مفهوم العقد

أجمع فقهاء القانون بتعريفه على أنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني هو إنشاء 
 ق.م 54إلتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه ، وعرفه المشرع الجزائري في المادة 

"العقد إتفاق يلتزم على أنه  20/06/2005ؤرخ في الم 05/10رقم  المعدلة بالقانون 
 دم فعل شئ ما.<أو فعل أو ع ىبموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين ، بمنح

 الأولالفرع 

 نطاق العقود

إن نطاق العقد أو مجاله ينحصر في دائرة المعاملات المالية التي تنظمها قواعد 
القانون العام ،  مها قواعدالتي تنظ الاتفاقاتالقانون الخاص ، فيخرج من نطاقه 

على شغل وظيفة عامة لأنه يخضع  والاتفاقوالمعاهدات الدولية ،  كالاتفاقيات

 
  33-، ص 1997د. علي فيلالي ،الالتزامات النظرية العامة للعقد، مطبعة الكاهنة ، الجزائر، -1

.، وارجع في ذلك ايضا الى ،  51 -، وراجع في ذلك ايضا ، بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص 
ي، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزمات ، العقد د. محمد صبري السعد 

 . 38-، ص 2004والارادة المنفردة، دار الهدى، الجزائر ، الطبعة الثانية ، 
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ى إنتخاب مرشح لعمل نيابي الذي يخضع لقواعد القانون الإداري ، والإتفاق عل
لقواعد الدستورية ، كما أن الزواج أيضا يخرج من نطاق العقد ، لأنه يخضع إلى 

 سرة وينشأ بحكم القانون حقوقا عائلية وليس حقوق مالية .قواعد قانون الا
 الفرع الثاني 

 أركان العقد

 1 /الرضا1
الى إحداث الأثر القانوني المقصود من العقد ،  أكثراو  إرادتينالتراضي هو اتجاه 

جاء فيها انه )يتم العقد بمجرد ان  التيق.م ،   59ويتجلى ذلك من نص المادة 
بالنصوص القانونية،  الإخلالالمتطابقتين دون  إرادتهماعبير عن يتبادل الطرفان الت 

 :كالأتيوعلى ما تقدم فان شروط التراضي تكون 
 .كاملة وحرة فلا يعد بإرادة المجنون والمعتوه والصبي غير المميز وجود إرادة جادة /أ

 .يجب أن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني /ب
  ا ويكون التعبير عنها كما يلية أي تتخذ مظهرا خارجي التعبير عن هذه الإراد/ج

ويكون باللفظ ، بالعبارة التي تفيد مقصود صاحبها أي بفهمها كل من :  التعبير الصريح
المتعاقدين ، ويكون بالكتابة ، بالإشارة المتداولة عرفا كهز الرأس عموديا وكذلك 

 .موقف باتخاذ
ال تمام المعرفة الواضحة اشر لا يقصد به إيصيكون بأسلوب غير مب :  التعبير الضمني

 والاستنباط الاستنتاجقواعد  باستعماللتالي يتعرف عليه مباشرة إلى الطرف الآخر وبا
مثال ذلك ، تصرف شخص في شئ عرض عليه ليشتريه فتصرفه يدل ضمنيا على 

 .قبوله

 
 . 79-مرجع سابق ، ص  د. محمد صبري السعدي،-1
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 1: يعني ذلك تطابق الإيجاب بالقبول. توافق الإرادتين/ 2
 .هو التعبير البات عن إرادة شخص بعرض التعاقد مع شخص آخر:  الإيجاب أ/

هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب فهو الإرادة :  القبـولب/
 الثانية في العقد.

 : : وذلك في نقطتين هما ن الإيجاب بالقبولاقترا
 .التعاقد بين حاضرين ، يجمعهما مجلس واحد*    
 .هناك فاصل زمني ومكانيبين غائبين *التعاقد   
 

 المطلب الثاني

 2حماية الرضاء التعاقدي: 

المتعاقدين سليمة وخالية من عيوب الارادة التي تجعل الرضا معيبا  إرادةيجب ان تكون 
 هي : الإرادةبطلانا نسبيا لمصلحة المتضرر وعليه فان عيوب  للإبطالوالعقد قابلا 

 الغلط. /أ
 التدليس. /ب
 تغلال.لاسا /ج
 .الإكراه  /د

 

 

 

 
 

 .108-د. محمد صبري السعدي، مرجع سابق ، ص  - 1

  ما بعدها. و  210-بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص  -2
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 الفرع الاول

 الغلط

هو تصور وهمي في ذهن الشخص، أو حالة تقوم بالنفس تجعله يتصور الامر على 
ويقوم بناء  غير الحقيقة غير حقيقته أي على غير الواقع . ، فالمتعاقد يتوهم امرا

، فمن  ع فيهعلى ذلك الوهم بالتعاقد، ولكن سرعان ما يتبين الحقيقة والغلط الذي وق
يشتري ساعة اعتقادا منه أنها ساعة ذهبية ثم يتبين أنها من معدن اخر ، والمشرع 

ق.م.ج يجيز ابطال العقد للمتعاقد الذي وقع في غلط  81الجزائري في نص المادة 
 وقت ابرام العقد.جوهري 

 ق.م.ج 82نص عليها المشرع الجزائري في المادة  شروط الغلط الجوهري:
  :ة جوهرية في الشيءفي صف الغلط / 1

 .الغلط في صفة الشيء يكون جوهريا اذا كان هو الدافع الرئيسي الى التعاقد
  :الغلط في شخص المتعاقد /2

اعتبار ويقع عادة في عقود التبرع وقد يكون الغلط جوهريا اذا كانت شخصيته محل 
شخص الموهوب  يقع في عقود المعاوضة ويقع العقد في ذات المتعاقد ، كالغلط في

، كأن يهب شخص لأخر مالا معتقدا ان رابطة قرابة تربطه به ثم يتبين ان هذه 
 موجودة . الرابطة غير

  :الغلط في القيمة /3
اذا كان جوهريا أي دافعا الى التعاقد ، ومن  يكون الغلط في القيمة سببا للابطال ،

ا مناسبة ومنطقية في كان يشتري شخصا ارضا معتقدا انه امثلة الغلط في القيمة
اشتراها به ثم تبين له ان سعرها الحقيقي انما يقل عن سعر شرائه لها  السعر الذي

 . أضعافبعدة 
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  :الغلط في الباعث /4
اشترى  فإذافي الباعث الذي دفع الى التعاقد ، العقد اذا وقع الغلط  إبطاليجوز 

اتضح غير ذلك ، كان شخص هاتفا نقالا معتقدا ان هاتفه هو قد تمت سرقته ثم 
، ولكن لا يكفي علم المتعاقد  الإبطالواقعا في غلط في الباعث يعطيه الحق في 

يعلم بأن من يتعاقد معه واقع في غلط ،أي يعلم بأن  إنيجب  وإنمابالباعث  الأخر
 .الهاتف لم يسرق 

  :الغلط في القانون  /5
ز لمن وقع في غلط في لا فرق بين الغلط في الواقع والغلط في القانون ، فيجو 

باع شخص نصيبه في التركة معتقدا انه يرث  فإذاالعقد .  إبطالالقانون أن يطلب 
نصف ، فانه يكون واقعا في غلط القانون يجيز له طلب الربع ثم تبين انه يرث ال

 العقد. إبطال
 

 الفرع الثاني 

 1التدليس.

ليل الطرف الآخرالتدليس هو أن يستعمل أحد طرفي العقد، وسائل غايتها تض  
وهو نوع من الغش يدفعه إلى التعاقد نتيجة استعمال الحيلة، والحيلة خطأ عمدي  
لية التقصيرية.ستوجب التعويض طبقا لقواعد المسئو ي   

 

 
محمد صبري ، وراجع في ذلك ايضا ، د.  225بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص، -1

 .181السعدي، مرجع سابق ، ص ، 
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 1/ شروط التدليس:
 أ/  استعمال الوسائل أو الطرق،الإحتيالية

 ب / نية التضليل.
 ج/  اعتبار التدليس الدافع إلى العقد

: و يتمثل في احتياليةوسائل  استعمال  
 اعنصر مادي

من القانون المدني :" يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن  2الفقرة  86و حسب المادة 
واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان أن ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة 

.أو هذه الملابسة  

 العنصر المعنوى 

مع قصد الوصول إلى غرض غير مشروع. التضليل لدى المدلس،توافر نية   

 اعتبار التدليس هو الدافع للتعاقد1
من القانون المدني : " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا  1الفقرة  86حسب المادة 

كانت الحيل التي لجأ إليها المتعاقد أو النائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما 
ني العقد.إبرام الطرف الثا  

 أن يكون التدليس صادر من التعاقد الآخر ، أو على الأقل يكون متصلا به
  ،: " إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين همن القانون المدني أن  87تنص المادة 

 

فاضلي إدريس مرجع  د.،  ، وارجع في ذلك ايضا 235المرجع نفسه ، ص ، بلحاج العربي ، -1
 . 86سابق ، ص 
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  ،يطلب العقد ، ما لم يثبت المتعاقد الآخر كان يعلم فليس للمتعاقد المدلس عليه أن
 أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.1

 

 الفرع الثالث 

 :الإكراه

من القانون المدني على انه : )يجوز ابطال  88نص المشرع الجزائري في المادة 
عاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه للإكراه اذا ت العقد 

 دون حق.(
 : بأنه الإكراهوعليه فنعرف  
شخص آخر فيدفعه  هو عبارة عن ضغط مادي أو معنوي يمارسه شخص على 

قع في غلط كما هو الحال بالنسبة للغلط و التدليس للتعاقد معه، فهذا الأخير لم ي 
 وقت إبرام العقد . الإرادةلم يكن حر  وإنما
يضيق من حرية عدام الإرادة كليا بل فقط كراه في هذه الحالة لا يؤدي إلى انوالإ

عدام ذا أدى الإكراه إلى ان أما إ رتضيه،الاختيار لدى الشخص فيدفعه لتعاقد لم يكن ي 
الإرادة بصفة نهائية فإن العقد يكون في هذه الحالة باطل بطلانا مطلقا ، وذلك 

صا آخر يمسك شخص شخ   و هو التراضي، كأن أركان العقدلانعدام ركن من 
 عدمت نهائيا.يع فهنا الإرادة لم تفسد و إنما ان بالقوة و يجبره على التوق

 
 
 

 
  13مل للقانون وتعديلاته الى غاية القانون المدني في ضوء الممارسة القضائية، النص الكا -1

 ، منشورات بيرتي ، الجزائر. 2008،2009مدعم بالاجتهاد القضائي ، طبعة   2007مايو  

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=8404
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 شروط الإكراه: / 1
على أنه: " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا   من ق.م.ج 1ف  88نصت المادة المادة 

 تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق(.
من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد  الإكراه أنه اذا صدر  89كما تنص المادة  

من  كان يعلم او كان الأخراثبت ان المتعاقد  إذا إلاالعقد،  إبطالالمكره ان يطلب 
 ( .الإكراه المفروض حتما ان يعلم بهذا 

 وعليه فنرى ان شروط الاكراه هي :
رهبة الدافعة للتعاقد و استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق تولد ال /أ

،  ولا بد أن يستعمل المكره وسائل معينة تهدد المكره  التي من شأنها أن تعيب الاردة
 بخطر جسيم محدق الوقوع في جسمه أو ماله أو بأحد أقاربه.

و هو ما يسمى بالإكراه  ووسائل الاكراه قد تكون مادية بإلحاق الأذى بالشخص
عه المختلفة، و قد تكون معنوية نفسية تتمثل في الحسي كالضرب و الإيذاء بأنوا 

د بالإيذاء الذي يولد رهبة و ألما معنويا كاختطاف طفل من والده لاجباره على التهدي 
 التعاقد.

 : يشترط في استعمال الإكراه أن يهدد بخطر محدق/ 2
على التصرف القانوني و عليه يشترط أن يكون الخطر سيلحق الشخص إذا لم يوقع 

إذا استخدمت وسائل ا، و العبرة في ذلك بنفسية الشخص المكره ، بمعنى أنه جسيم
إكراه غير جدية كالشعوذة و السحر و لكنها رغم ذلك أحدثت في نفسه رهبة و خوفا 

 بأن خطرا كبيرا يتهدده فإن ذلك يكفي لإفساد رضاه .
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 ي النفس الدافعة للتعاقد: / الرهبة ف3
ع للتعاقد، بحيث لولاه لما أقدم كد على وقوع الإكراه الدافلان هذا الخوف في النفس يؤ 

الشخص على التعاقد ، أما إذا لم يترتب على الإكراه أي خوف أو رهبة لدى من 
 تعرض له فإنه لا أثر له على الإرادة .

*والحق ان المعيار هنا شخصي يقاس بجنس كل شخص و سنه و حالته 
 نه أن يؤثر في جسامة الإكراه في الاجتماعية و الصحية و كل ظرف من شأ

 ق.م.ج. 2ف  88نظره، وهذا ما اخذ به المشرع الجزائري في نص  المادة 
 
  /اتصال الإكراه بالطرف الآخر:4

تعاقد  او لم يكن يعلم به فلا يعتد به ، لإن فإذا وقع الإكراه من شخص آخر غير الم
لطرف الآخر به و بمن صدر ق م ج تشترط للمطالبة بإبطال العقد علم ا 89المادة 

 عنه أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.
 

 الفرع الرابع

 الاستغلال
الفقرة   أوردتفي فقرتين حيث  901الاستغلال نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

تعريفا للاستغلال ، و الثانية لشروط الاعتداد به كسبب يجيز المطالبة  الأولى
 د.بإبطال العق

 
 

 
 دني الجزائري.راجع القانون الم -1
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 تعريف الاستغلال/ 1
يعرف الاستغلال بأنه عدم التعادل بين ما يحصل عليه المتعاقد و بين ما يلتزم به 

 1.نتيجة لاستغلال المتعاقد الآخر لحالة ضعفه او مرضه او نقص التجربة لديه
و من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن المعيار الذي اعتمده المشرع لوجود  

عي أي أنه ينبغي النظر لقيمة و معيار ذاتي و ليس موضو استغلال من عدمه ه
 الشيء في نظر المتعاقد أما الغبن فيمثل المظهر المادي للاستغلال.

 ثانيا: شروط الاستغلال:

فإنه يشترط لاعتبار الاستغلال عيبا من عيوب  ق م ج 90من خلال  نص المادة 
ال العقد أن تتوفر فيه الإرادة والذي يتيح للشخص المضرور فرصة التمسك بإبط

 لشروط التالية:ا

 : / عدم التعادل بين ما يحصل عليه المتعاقد و ما يلتزم به1

المقصود بعدم التعادل وجود اختلال و تفاوت جسيم بين التزامات المتعاقدين، بحيث و 
تكون التزامات أحدهما أقل من التزامات الآخر بصورة كبيرة، لأنه من البديهي ان 

البائع و المشتري أو بين المؤجر و المستأجر ت طفيف في الآداءات بين يوجد تفاو 
وفقا لمصالحهما المتعارضة، لكن هذا التفاوت يكون في الغالب يسيرا و لا يؤثر في 

 التوازنات المالية للعقود إذ لا يبدو أن أحد الأطراف قد استغل الطرف الآخر.

خصية لدى قيقية و إنما بقيمته الشالعبرة في تقدير قيمة الشيء ليست بقيمته الح 
المتعاقد و هذا يعني أن القاضي حين يقدر التفاوت لا يستند إلى معيار مادي 

 
 . 255بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص،  - 1
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موضوعي،  وإنما يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قيمة الشيء كما قدرها المشتري وقت 
التعاقد، و هذه المسألة أي التفاوت في الآداءات مسألة واقع و ليست مسألة قانون 

لقاضي الموضوع وفقا لظروف كل حالة من الحالات تخضع للسلطة التقديرية  فهي
 التي تطرح أمامه ولا رقابة عليه من طرف المحكمة العليا في هذه النقطة.

  .استغلال الطيش البين او الهوى الجامح في المتعاقد المغبون:2

ش هو الخفة ق م ج في الطيش البين أو الهوى الجامح، فالطي 90كما نصت المادة 
، و هذا الطيش يجب أن يكون و التسرع في اتخاذ القرارات و عدم المبالاة بنتائجها

بينا أي واضحا و مشهورا، كالشاب الصغير الذي يتصرف في امواله بما يضره دون 
 لعواقب تصرفاته المالية . إدراك

ه راضخا جعلفت  الإنسانلهوى الجامح فهو الرغبة اللاعقلانية والتي تسيطر على أما ا
 لكل ما يمليه عليه هواه دون تعقل او تبصر بالعواقب.

 الجزاء المترتب على وقوع عيب من عيوب الإرادة)الرضا(

إذا تحقق عيب من عيوب الإرادة السالفة الذكر فإن العقد يكون قابلا للإبطال و 
نه بالبطلان النسبي، أي أن العقد ينشأ صحيحا و لكنه معيب بمعنى أ  يسمى كذلك

ف الذي كانت مهدد بالزوال متى تمسك به من تقرر الإبطال لمصلحته و هو الطر 
 إرادته معيبة بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال.

ا في حالة  التمسك بالإبطال فان أطرف العقد يعادون إلى الحالة التي كانوا عليه 
لبائع فإن العقد ينفذ قبل التعاقد، ففي البيع مثلا إذا كان المشتري ضحية تدليس من ا

وم بتسديد الثمن للبائع إلى غاية تمسك بطريقة عادية فتنتقل الملكية للمشتري و يق
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المشتري بالإبطال نتيجة التدليس الذي وقع ضحيته، ففي هذه الحالة فإن كل طرف 
 مشتري الثمن المدفوع و يقوم بإرجاع الشيء المبيع للبائع.يسترد ما دفعه فيسترجع ال

البطلان النسبي عكس البطلان المطلق  فانه لا يعتبر من النظام العام، إذ  أن إلا
أنه مقرر لمصلحة شخصية و هي مصلحة الشخص الواقع في عيب من عيوب 

ما بالنسبة لنقص الإرادة الذي يبقى الوحيد المخول بالتمسك دون غيره بإبطال العقد، أ
 قاصر عند بلوغه سن الرشد.الأهلية فحق التمسك بالإبطال يملكه الولي أو ال

*كنتيجة لاعتبار البطلان النسبي غير متعلق بالنظام العام فقد أجاز المشرع في 
ق م ج لصاحب الحق أن يتنازل عن التمسك به، و ذلك بإجازة  100المادة 

عن العقد حيث تستقر الحقوق و المراكز  التصرف و بالتالي إزالة كل تهديد
قد تكون صريحة و قد تكون ضمنية  الإجازةجازة، وهذه بالإ القانونية لأصحابها 

 من خلال قيام الشخص المعيبة إرادته أو ناقص الأهلية باتخاذ أي سلوك.
 

 

 المطلب الثالث

 والسبب  المحل 

درسنا فيما سبق أن أركان العقد هي: الرضا ، المحل و السبب ، والشكلية في العقود 
م العقد ، وركن الرضا سبق دراسته ، ونتناول الشكلية، و لابد من توافرها حتى يقو 

 . هو المحليما يلي الركن الثاني من العقد و ف
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 الفرع الاول
 الفرع الاول

 تعريف المحل 
القانون المدني الجزائري لم يتضمن تعريفا محدد لمحل الالتزام ، حيث أن محل  

لتي اتفق الطرفان على الالتزام هو الذي ينشئه محل العقد الذي هو العملية القانونية ا
 تحقيقها ) كالبيع ، الإيجار( .

يكون أما محل الالتزام فهو ما يتعهد به المدين في مواجهة الدائن و هذا الأداء قد 
نقل حق عيني لصالح الدائن ، و قد يكون قيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل 

 1.معين لصالح الدائن
ت هندسية لمبنى معين ، اري بعمل تصميماقيام مهندس معم مثال للالتزام بعمل : 

مثال الالتزام بامتناع عن العمل:  و التزام تاجر بعدم منافسة تاجر آخر في نفس 
 منطقته ونشاطه.

 الفرع الثاني 

 شروط المحل 

من القانون  95، 94، 93،  92طبقا لما نص عليه المشرع الجزائري في المواد رقم 
 : هيفان شروط المحل المدني الجزائري 

 .أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل  أ /
 .أن يكون معينا أو قابلا للتعيين  ب/
 .أن يكون الحل مشروعا ، أي غير مخالف للنظام للنظام العام و الآدابج/ 

 وفيما يلي شئ من البيان:

 
 .  209،210د. محمد صبري السعدي، مرجع سابق ، ص،  -1
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 : 1أن يكون محل الالتزام ممكنا غير مستحيل أ/

يترتب على  غياب ذلك  ا وقت إبرام العقد ،أي لابد ان يكون محل الالتزام موجود
بطلان العقد بطلانا  مطلقا ، بالتالي إذا كانت الاستحالة  في وجود المحل ليست 
راجعة لعمل المدين هو إنما لقوة قاهرة ، فإن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه ، أما إذا 

الي المدين كانت راجعة إلى فعل المدين ، فإن الالتزام لا ينقضي و يلتزم بالت 
 . بالتعويض

 : مكان وجود الالتزامو يدخل ضمن هذا الشرط إ
ق.م.ج و الاستحالة قد تكون مطلقة حيث  93أي لا يكون محل الالتزام مستحيلا م  

يعجز كل الناس على القيام بمحل الالتزام كأن يتعهد محام برفع استئناف عن حكم 
ة ، أي بالنظر تكون الاستحالة نسبي ثم اتضح أن ميعاد الاستئناف قد انقضى ، و قد 

 . إلى شخص المدين ، كأن يتعهد أحد الأشخاص برسم لوحة فنية وهو يجهل الرسم
ق.م.ج بانه  92كما يجوز أن يكون محل الالتزام مستقبلا و هذا ما جاء في نص م 

يجوز أن يكون محل الالتزام مستقبلا و محققا مثل امكانية بيع المحصولات 
بثمن جزافي أو بسعر الوحدة ، حيث يشترط القانون قبل أن تنضج ، سواء المستقبلية 

في جواز التعامل بالأشياء المستقبلية أن تكون محققة الوجود ، و إلا اعتبر العقد 
 . باطلا بطلانا مطلقا

على الرغم من هذا إلا أن القانون المدني الجزائري ، استثنى من قاعدة جواز التعامل 
حتى و لو برضاه إلا في الأحوال  كة إنسان حيتر قبلية التعامل في بالأموال المست 

 
التغيرات الحادثة على محل عقد البيع وأثرها على الالتزام ، دراسة  عبد الحميد نمر، إياد د. - 1

 . 35،36، ص، 2010تطبيقية ،الطبعة الأولى ،دار النفائس ، الأردن،   تاصيلية
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" غير أن  92/02المنصوص عليها في القانون ، وهذا ما يتضح في نص المادة 
 الأحوالالتعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه إلا في 

 . امةلعا للآدابالمنصوص عليها في القانون " لأن ذلك يعتبر مخالف 
  المحل معينا أو قابلا للتعيين :أن يكون  /ب

اذا لم يكن محل الالتزام كعينا بذاته وجي ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان 
العقد باطلا ، ويكفي تعيين المحل بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يمكننا من تعيين 

ث جودته ولم يكن بيان حي  من على درجة الشئ لم يتفق المتعاقدان إذا إمامقداره ، 
ذلك من العرف او من اى ظرف اخر التزم المدين بتسليم شئ من صنف متوسط ، 

 .ق.م.ج. 94وهذا ما ورد ذكره في نص المادة 
إذا كان الشيء محل الالتزام نقودا يجب تعيين مقداره ، يلتزم المدين بقدر عددها  

قود أو انخفاضها وقت النذه المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة ه
 . ق.م.ج 95الوفاء أي أثر وفقا لنص المادة 

أما إذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل فيجب أن يكون هذا العمل 
الامتناع معينا ، أو قابلا للتعيين ، فإذا تعهد مقاول ببناء منزل ، فلابد تحديد 

ملابسات على الأقل ، أو أن من ين أوصافه على الأقل ، أو أن يكون قابلا للتعي
 يكون قابلا للتعيين من ملابسات التعاقد .
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 الفرع الثالث 

 السبب 
  1تعريف السبب/1

هو الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه حين تحمل التزامه مثل الالتزام  السبب
 . 2بنقل ملكية المبيع إلى المشتري و بتسليمه إياه يهدف الحصول على الثمن

  :النظرية التقليدية في السبب/2
ترجع فكرة السبب إلى القوانين الرومانية ، الذي يقصد به الغرض القريب المباشر ، 

النظر إلى غيره من الأسباب البعيدة ، حيث تصور فقهاء الرومان أن السبب دون 
ر ، في العقود الملتزمة لجانبين كالبيع ، التزام كل متعاقد بالنسبة إلى المتعاقد الآخ 
فسبب التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام المشتري بدفع الثمن ، و سبب التزام  

البائع بتسليم المبيع و انتقلت فكرة السبب من الرومان المشتري بدفع الثمن هو التزام 
إلى فقهاء القانون الكنسي ، حيث عمموها على كل العقود ، وتعمقوا فيها ، فجعلوا 

المباشر الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه الى الباعث الذي السبب يتعدى الغرض 
  دفع المتعاقد الى التعاقد.

 :مضمون النظرية/3
النظرية هو الغرض المباشر المجرد الذي يريد المدين تحقيقه بالتزامه  السبب في هذه

أسس النظرية التقليدية في السبب في  domat ولقد وضح الفقيه الفرنسي الكبير
غفل الدافع ، فالعقد قد م فاعتمد السبب القصدي و الغرض المباشر ، و أ  17القرن 

 .إلا سبب واحديكون له دوافع متعددة ، أما الالتزام فليس له 
 

د مصطفى الجمال ،مصادر واحكام الالتزام دراسة مقترنة،منشورات الحلبي الخقوقية ، لبنان  - 1
 . 151، 149، ص،2006،الطبعة الاولى ،

المطبوعات الجامعية، الجزائر،الطبعة  د. علي علي سليمان ، النظرة العامة للالتزام،ديوان - 2
 . 75، ص،2008الثامنة ،  
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على هذا الأساس تفرق النظرية التقليدية بين السبب المنشأ للالتزام و السبب 
داخل في القصدي لا الباعث على التعاقد ، وأن السبب القصدي عنصر موضوعي 

 . العقد 
ويذهب أنصار النظرية التقليدية في السبب إلى أن السبب وفقا لهذه النظرية يجب 

صحيحا و أن يكون  –لاثة و هي : أن يكون موجودا أن تتوافر في شروط ث
  .مشروعا

  :نقد النظرية/4
ء هذه النظرية لا فائدة منها ، و غير منطقية ويمكن الاستغنايرى جانب من الفقه ان 

استعراض السبب في عنها و الاكتفاء بالمحل و الرضا ، اذ تظهرعدم صحتها من 
ية لا فائدة منها ، ذلك بأنه يمكن الوصول الطوائف المختلفة للعقود ، أما أنها نظر 

بطرق أخرى ، طالما أن فكرة السبب يراد بها إبطال العقد إذا لم  نتائجهاإلى نفس 
 .غير مشروعلك السبب أو كان ذ أصلايكن للالتزام سبب 

  :النظرية الحديثة في السبب/5
المباشر الأول الذي دفع مؤدى النظرية التقليدية في السبب ، هو الاخذ بالغرض 

المتعاقد إلى الرضا بتحمل التزامه كاملا، بينما النظرية الحديثة في السبب تقوم على 
 .الاخذ بفكرة الدافع الباعث الى التعاقد المباشر

دخل عنصرا في السبب دائما بل يلزم أن يكون هذا الباعث هو باعث ي  فليس كل
من الأمور الجوهرية التي أدت بالمتعاقد  الدفع إلى التعاقد ، ومعنى ذلك أن يكون 

 الى تحمل الالتزام. 
 :موقف المشرع الجزائري /6

الاصل ان يكون السبب مشروعا  إلى أن يقام الدليل على عكس ذلك ، ومعنى أن 



 م مصادر الالتزا –محاضرات في القانون المدني 

 

 

28 
 

التي تقرر بأن " كل التزام يفترض أن  من ق.م.ج  و 98ينة التي وضعتها المادة القر 
الدليل على عكس ذلك " تعتبر قرينة ضعيفة يجوز  له سببا مشروعا ، ما لم يقم

إثبات عكسها ، وعبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي عدم مشروعية السبب ، 
الحقيقي للاتفاق ، إلا إذا قام  وفي حالة ذكر السبب في العقد ، يعتبر هو السبب

 "  من ق.م.ج 98الدليل على عكس ذلك ، و بهذا تنص الفقرة الثانية من المادة 
ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي للاتفاق  حني يقوم  الدليل على 

 .ما يخالف ذلك
انه " إذا قام الدليل في الجزء الثاني منها على  98من المادة  2وهذا ما قررته الفقرة  

 .1يدعيه على صورية السبب فعلى من يدعيها أن يثبت ما
 :ملاحظة 

من خلال ما سبق يتضح لنا أن المحل و السبب ركنان من أركان العقد مثلهما مثل 
 .الرضا و يترتب على غيابهما بطلان العقد بطلانا مطلقا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 98راجع في ذلك القانون المدني الجزائري المادة رقم ، -1
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 الفرع الرابع 

 الشكلية في العقد  

 لشكلية تعريف ا/1

إفراغ العقد في شكل معين يوجبه القانون فهي ركن في العقود االتي  الشكلية  هي
.في شكل معين إفراغهايجب  . 

 2/الشكلية الرسمية:1

يعتبر العقد شكليا إذا كان الشكل ركنا لانعقاده مثل عقد الرهن فهو لا ينعقد إلا بعقد 
لتي تتضمن موثق ومثل العقود ا( من القانون الجزائري أي أمام 883رسمي المادة )

( من قانون التوثيق الصادر في 12نقل ملكية العقار أو أي حق عيني عبلى المادة )
15-12-1970 .  

والشكلية في العقود قد تكون في عقد الهبة أو عقد شركة المساهمة أو العقود العينية 
793وذلك حسب المادة ) خرى في العقار حيث لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأ (

ء كان ذلك من المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي نص سوا
  عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري 

إلا أن الشكلية تأخذ شكلا من أجل استقرار العقد وحمايته للغير وتسهيل الإثبات عند 
 التنازع.

 

 
 

البيع والمقايضة دراسة مقارنة   محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني،غقد  - 1
 . 27، ص،2008ين العربية ،دار الهدى ، الجزائر ،في القوان
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 3/صور الشكلية في العقود
  الكتابة

قد يشترط المشرع لقيام العقد أن يكون مكتوبا وهناك كتابة للانعقاد بمقتضى القانون 
الإثبات أمام القضاء ولكنها لا تجعل العقد شكليا وإنما يشترط  وهناك كتابة من أجل

لإثباته فقط أي قد تكون الكتابة للشكل وقد تكون للإثبات فهي في الحالة الأولى ركن 
 ينعقد بدونها العقد أما في الحالة الثانية فقد يغني عنها الإقرار أو اليمين العقد فلا في

.الحاسمة  

 أ/الكتابة الرسمية:

وهي تحرير العقد في سند من طرف موظف عام أو محافظ عمومي أو موثق 
  يختص في تحريرها من حيث المضمون والمكان وفق الأوضاع القانونية،

ثق مثل قانون الرهن التأميني وهي تتطلب ابة الرسمية أمام مو وغالبا ما تكون الكت 
 كتابة رسمية أمام الموثق وهذه حماية للمتعاقد . 

التسجيل أو القيد يعتبرا شرطا لنفاذ العقد  بانوتتميز الرسمية عن التسجيل أو القيد 
أو القيد  الرسمية عن التسجيل بالنسبة للغير، ولا أثر لهما في انعقاد العقد فلا تغني8

 ولا يغني التسجيل أو القيد عن الرسمية.1

 

 

 
 وما بعدها.  320بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص، ، د. راجع في ذلك - 1
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 ب/ الكتابة العرفية:
 :أنهاعلى  لكن يمكن تعريفهاتعريفـا خاصـا للورقة العرفـية و لم يحدد المشرع الجزائري 

.(كل عقـد غير رسمـي لم يتدخل في تحريـره موظف ما بحكم وظيفتـه)  
  ج/ حجيـة الكتابة العرفية في الإثبـات:

ر الكتابة العرفية دليـلا كتابيـا كاملا على من تحمـل توقيعـه ما دام لم ينكـر ما تب تع
مع العلم أن القانون لا يتطلـب أي شكـل معيـن في إعـداد ، هو منسـوب إليه من توقيـع

، فالعنصـر الوحيـد الورقة العرفية ، بحيـث إذا لم يتوفـر ذلك الشكـل لحقـه البطـلان 
،عرفية هو التوقيـع عليهـالإعطـاء قيمـة ما لهذه الورقة ال الواجـب توفره  

 ونجد ان المشرع الجزائري يعرف المحرر العرفـي صراحـة ، وانما تناوله ضمنا في   
المواد  326 مكرر 02 ، 1327 من القانون المدني الجزائري المعدلة بموجب 

2005.06.20المؤرخ في  10-05القانون   
هما: أساسينثبـات تقوم عنصرين بة العرفـية في الإالا ان حجيـة الكتا  

 *الكتابة.
 *التوقيع.

 اولا :الكتابـة :
هي ورقـة مكتوبـة يـدون فيهـا التصـرف بصـرف النظـر عن طبيعتـه سواء اكان عقـدا  
ام كان تصرفـا بإرادة منفـردة.    

يمكن أن يقـوم بذلك ولا يشترط أن يتولـى الأطراف المتعاقـدون تحريرها بأنفسهم ، بل 
ابعة ،  اليـد أو على الآلـة الط أي شخـص كان ، كما يمكن أن تكون مكتوبـة بخط
 كما يمكن أن تكون في شكـل إستمـارة معـدة مسبقـا.

 
 راجع في ذلك القانون المدني الجزائري. -1
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أن القواعـد الخاصـة بتحريـر المحررات الرسميـة و تهميشها و تذييلهـا لا يمكن أن  
ذلك فإن الكلمات المشطوبـة تعتبـر ملغـاة على تنطبـق على المحرر العرفـي و نتيجـة ل

إلا إذا تبيـن من ظروف القضيـة أن أساس أن التشطيـب وقـع عند صياغـة المحـرر 
التشطيـب وقع بصفـة تدليسيـة و هنا يتمتـع القضـاة بسلطـة واسعـة فيما يتعلـق بتقديـر 

  قيمـة التهميش أو التحريـر التي يتضمنـه المحرر العرفـي.
على العموم يجـب أن تشتمـل الكتابـة على البيـانات الجوهريـة المعنيـة بالتصرف الذي  

أعـدت كدليل عليـه ، فلو كان عقـد بيـع وجـب أن تتضمـن الكتابـة تحديـدا للمبيـع و 
الثمـن في المقابـل فإن إغفـال الكتابـة لأحـد البيـانات الغيـر جوهريـة لا يؤثـر في 

.لإثبـات فمثلا لا يضعـف حجيتهـا ألا تتضمن شهـودا على التصـرفاحجيتهـا فـي   
 ثانيا : التوقيع

هو شرط أساسـي لوجود الورقة العرفـية لأنه هو الذي ينسـب المكتوب فيالورقة العرفية 
  إلى صاحـب التوقيـع و هو الذي يعطـي له قوتـه في الإثبـات.

دل على موافقـة الموقـع على مضمون ت و لما كان التوقيـع يجـب أن يتـم بطريقـة 
الورقة العرفية  فإنه عادة ما يتـم التوقيـع أسفـلها، إذ في هذه الحالـة يمكن إستنتـاج 

موافقتـه على المضمون إلا أن عدم وروده بتلك الطريقـة لا يؤدي إلى إعتباره عديـم 
اء بتوقيـع الورقـة الأخيـرة  ـالقيمـة . و إذا تمـت الكتابـة في عدة ورقـات فإنه يمكن الإكتف

شريطـة ثبـوت الإتصال الوثيـق بين سائـر أوراق المحـرر و يخضـع تقديـر هذا 
  الإتصال للقاضـي.

من  327ما تجـدر ملاحظتـه أن المشرع الجزائـري و في تعديلـه لنص المادة وم 
 القانون المدنـي تطرق إلى التوقيـع ببصمـة الإصبـع ، واعتـد بهـا.
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 4/مصادر الشكلية:

قد تكون الشكلية في العقود ركنا من أركان العقد واجبة باتفاق الطرفين ،  وقد تكون 
 الشكلية واجبة بنص القانون .

  أ/الشكلية بإرادة الطرفين:

تكون الشكلية ركنا في العقد بموجب الاتفاق أي باتفاق المتعاقدين على ذلك،  فيكون 
أن الشكل مطلوب لمجرد الإثبات،حتى وان لم يوضح  العقد شكليا كدليل للإثبات أي

كانت لمجرد الاثبات ، المتعاقدان ما اذا كانت الشكلية شرطا لانعقاد العقد بينهما ام 
ضائية.في العقود هو الر  فالأصل   

 ب/الشكلية بنص قانون 
قد يكون العقد شكليا بنص في القانون وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المواد 

وعليه فان  من القانن المدني الجزائري، 02مكرر 324، 01مكرر 324،  243
تخلف الشكل المطلوب لانعقاد العقد يترتب عليه بطلان العقد بطلانا مطلقا ، فمثلا 

حرر عقد الرهن الرسمي أمام الموثق فإن الرهن يكون باطلا بطلانا مطلقا، إذا لم ي 
د كما لو تم عقد الكفالة في شكل شفوي أما إذا تخلف الشكل المطلوب لإثبات العق

ين أو فإن العقد لا يكون باطلا بل يعتبر قائما ويجوز إثباته بإقرار من طرف المد
  توجيهه اليمين إليه.

 
للعقد والسابق شرحها في محاضراتنا السابقة من  الأربعة  الأركانان تخلف احد 

لبطلان المطلق للعقد،رضا ومحل وسبب وشكلية في العقود الشكلية يؤدي الى ا  
ء لتخلف ركن من الأركان المذكوروالبطلان يعني انعدامه وذلك هو جزا  
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 5/ تعريف البطلان1
ت احد اركانه التي أوجبها المشرع في يعني انعدام الأثر القانوني للعقد الذي تخلف

 العقد.2 
ة وهذا على عكس إبطال العقد بسبب التدليس الذي يرمي قبل كل شيء إلى حماي 
بطال رضا المدلس عليه من دون أن نتجاهل سلوك المدلس الذي يعاقب عن طريق إ

  .العقد
الشبه بين النظاميين يترتب على بطلان العقد أو فسخه زوال كل أثاره وهذا هو وجه و 

، فالبطلان مثل الفسخ ) فيرجع ( يؤدي إلى انعدام الرابطة القانونية ، أما بالنسبة 
في الأسباب التي أصابت العقد ، فالانعدام بسبب البطلان لوجه الاختلاف يتمثل 

تنفيذ احد يعود إلى عيب أصاب العقد في احد أركانه ، و اما الفسخ فيرجع إلى عدم 
ين لالتزامه في العقد الملزم للجانبين و يزول العقد اي ينقضي و ذلك عن المتعاقد

تب عليهما زوال العقد لكن طريق الانحلال و يجمع بين الانحلال و البطلان انه يتر 
 الانحلال يرد على عقد نشا صحيحا و قد ينحل العقد باتفاق الطرفين.

العاقدينقد ينحل عن طريق الرجوع إلى الإرادة المنفردة لأحد    
و العقد الباطل مثله مثل العقد غير النافذ لا يسري في حق الغير و لا يمكن 

 الاحتجاج به لدى الغير. 
بكون العقد الباطل منعدم الوجود قانونا بالنسبة عن عدم النفاذ يتميز البطلان 

 
في القانون المدني والفقه  في صحة العقد وبطلانه سعيد جعفور ،نظرات  د د. محم- 1

 . 36،ص،2009،دار هومه،الجزائر ،الإسلامي
في ذلك ايضا ، د.  ، وانظر 81انظر د. خليل احمد حسن قدادة ، مرجع سابق ، ص، - 2

،  إدريسي ل وما بعدها ، وانظر ايضا ، د. فاض 243دي، مرجع سابق، ص،عمحمد صبري الس
 . 115مرجع سابق، ص، 
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 للمتعاقدين نفسيهما و بالنسبة للغير كذلك، أما في حالة عدم نفاذ العقد فهو موجود
.قانونا بين المتعاقدين و منعدم بالنسبة للغير  

  
 6/ أنــواع البطلان1

 أولا : الـبـطــلان الـمـطـلق
كانعدام تطابق الإرادتين  وف أركانه ،مطلقا هو منعدم لم يست إن العقد الباطل بطلانا

  ، و انعدام المحل أو السبب ، أو عدم مشروعية محله أو سببه.
إن كان من شروط التراضي هناك شروط أساسية و هي أن يصدر ممن بلغ سن 
 التمييز ، وانه إذا صدر من عديم التمييز كان باطلا بطلانا مطلقا و لو كان العقد

.لمصلحته   
كذلك بالنسبة للمحل يجب أن يكون موجودا أو ممكن الوجود في المستقبل وإذا لم 

ان قد هلك فان العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا وإذا يكون موجودا عند التعاقد بل ك
كان المحل مستحيل الوجود في المستقبل استحالة مطلقة فان العقد يكون باطلا 

 مطلقا. 
معينا او قابلا للتعيين و إلا كان العقد باطلا حل أن يكون كذلك من شروط الم

بطلانا مطلقا، بالإضافة لذلك فان المحل يجب أن يكون مشروعا فإذا كان عكس 
 ذلك فانه اي العقد يكون باطلا.

ق.م.ج. ببطلان  92/02يترتب البطلان المطلق بنص في القانون لنص المادة 
ن برضاه و كذلك نص القانون على ياة و لو كاالتعامل في تركة إنسان على قيد الح 

: " يكون البيع باطلا إذا احتفظ البائع  396بطلان بيع الوفاء من ذلك نص المادة 

 
 وما يعدها . 329د. بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص،  - 1
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يوم البيع بحق استرداد الشيء المبيع في اجل معين " و البطلان المطلق يجعل العقد 
.أثار في حكم المعدوم بحيث لا ينتج أي اثر قانوني و إن كانت تترتب عليه   

ل ذي مصلحة ان يطلب  البطلان المطلق لانه لا ترد عليه الإجازة ولا يسقط *لك
سنة إن الدفع بهذا البطلان لا  15الحق في طلب بطلانه إلا بمضي مدة التقادم 

.يسقط أبدا  
 ثانيا : البـطـلان النـسبـي:

يب ون معيبا بعالعقد الباطل بطلانا نسبيا هو العقد الذي يقوم مكتمل الاركان الا يك
من عيوب الرضا و هي نقص أهلية المتعاقد   والغلط و التدليس و الإكراه و 

 الاستغلال .
يكون طلب إبطال العقد المعيب لمصلحة المتعاقد الناقص الأهلية أو لمن وقع في  

غلط أو للمدلس عليه أو المكره أو لمن استغل، فان احدهم أجاز العقد أو تنازل عن 
د قائما منتجا لأثاره.فيصبح العق طلب الإبطال   

سنوات و ذلك طبقا لما جاءت به المادة  10قد حدد القانون مدة طلب الإبطال بمدة 
سنوات و  5ذا لم يتمسك به صاحبه خلال : " يسقط الحق في إبطال العقد إ 101

يبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب و 
التدليس من اليوم الذي يكشف فيه ، و في حالة الإكراه من يوم ي الغلط أو ف

انقطاعه غير انه يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو أكراه إذا انقضت 
.سنوات من وقت تمام العقد 10   

عل القابلية للإبطال : " إذا جعل القانون  99بالإضافة للمواد السابقة نصت المادة 
.ا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الأخر إن يتمسك بهذا الحقمتعاقدين حقلأحد ال  

يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو ق.م.ج   100طبقا لنص المادة *
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  الضمنية ، تستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير.
جازة الصريحة أو الضمنية الإبطال بالإالإجازة تلحق العقد الباطل نسبيا فيزول حق *

، وهي تصرف قانوني من جانب واحد يصحح به احد المتعاقدين العيب الذي لحق 
العقد ومن ثم فيلزم إن تتوافر فيه شروط التصرف من حيث الأهلية و سلامة الإدارة 

  من العيوب.
خارج عن *الفرق بين الإجازة والإقرار أن الأخير يصدر من جانب واحد و يكون 

اف العقد مثال إقرار المالك في حالة التمسك بالإبطال كناقص الأهلية بعد بلوغه أطر 
وإن يكون العقد باطلا نسبيا ، و أن يكون على علم بالعيب و يريد أن يجيزه أو أنها  

تصدر بعد زوال العيب فلا إجازة لقاصر أو لمكره و لا إجازة إلا بعد اكتشاف الغلط 
.الإرادة و هي الوقوع تحت الاستغلال وال ما يشوبو التدليس ، وز    

*إذا أجيز العقد الباطل بطلانا نسبيا استقر وجوده نهائيا و الإجازة لا تصحح العقد 
القابل للإبطال لأنه صحيح قبلها و لكنها تزيل خطر الابطال و هي لا تخل بحق 

تعاقد ف الخاص للمالغير إذ لا يصح إن تضر بحق الغير ، و يقصد بالغير هنا الخل
.الذي له الحق في الإبطال   

: " إذا بيع عقار بغبن يزيد  358*يعتبر تصحيحا لعقد البيع ما قضت به المادة 
.عن خمس فالبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل   

يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس إن يقوم العقار بحسب قيمته وقت و 
.البيع   

: " يجوز نقض  732/2*كما يعتبر تصحيحا لعقد القسمة ما نصت عامة المادة 
القسمة الحاصلة بالتراضي إذا اثبت أحد المتقاسمين انه لحقه منها غبن يزيد على 

  الخمس ، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.



 م مصادر الالتزا –محاضرات في القانون المدني 

 

 

38 
 

لمصلحته و لا تملك المحكمة الإبطال *لا يتمسك بالإبطال إلا المتعاقد الذي تقرر 
إن تقضي به من تلقاء نفسها و الإبطال لا يتقرر إلا بالرضاء أو القضاء و حكم 

 القاضي هنا الذي ينشئ البطلان و إن كان يستند بأثر رجعي.
  7/اثارالعقد الباطل و القابل للإبطال

 مبدأ زوال العقد
.ي أو بأثر رجعياله الكليترتب على تقرير البطلان أو إبطال العقد زو   

 أولا : الزوال الكلي للـعـقـد 
إذا تقرر بطلان العقد إبطاله فانه يزول كليا ، أي انه ينعدم ، أي كان لم يكن 

  أصلا.
 ثانيا : زوال العقد بأثر رجعي 

إذا تقرر بطلان العقد أو إبطاله فان سريان هذا الإبطال على المتعاقدين من يوم 
لحالات إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل في بعض اإبرام العقد ، و 

  العقد ، وذلك بالإضافة للغير إذا كان قد اكتسب حقا من احد المتعاقدين
مدني. 103وهذامانصت عليه المادة    

  كيفيات الاسترداد 
ينا او إذا تقرر بطلان أو العقد الذي شرع في تنفيذه فلا بد أن يسترد كل منها أداه ع

  بمقابل  حتى تزول كل أثار هذا العقد.
 الاسترداد العيني

  أفضل حالة لإعادة المتعاقدين إلى ما قبل العقد هي استرداد كل منهما ما أداه عينا.
عينا بسبب هلاك الشئ أو الطبيعة )  *أما إذا استحال استرداد ما أداه المتعاقدان
يض فإذا تقرير إبطال عقد الإيجار فلا كالإيجار ( يكون الاسترداد عن طريق التعو 
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ل عليها المؤجر منذ إبرام العقد ، في هذه يمكن للمؤجر إن يسترد المنفعة التي تحص
 الحالة للقاضي تحديد مبلغ التعويض الذي يحل محل الاسترداد العيني.

قوق الغيرسقوط ح  
الغير الذي  إذا تم تقرير البطلان أو الإبطال في حق المتعاقدين فستسري حتى على

  استفاد من وراء هذا العقد
فتتأثر حقوقه بصحة أو ببطلان العقد ، و الغير ليس الأجنبي عن العقد إنما هو 

  الخلف الخاص الذي يخلف المتعاقدين في حق عيني أو في عين معينة
اك استثناء على هذه القاعدة و هو بتوفر حسن النية و عدم العلم ببطلان *إلا انه هن 

و حيازة سندا صحيحا أو سند لحاملهالعقد    
فقد نظم المشرع ذلك واقر بحيازة الشيء موضوع العقد و تكون حيازته صحيحة، و 

.مدني، فيما يتعلق بالرهن 885ذلك ما نصت عليه م   
 موقف المشرع الجزائري من أنواع البطلان:1

تقنين المدني من ال 105إلى  99يتبين لنا من خلال الأحكام الواردة في المواد من 
ن البطلان النسبي والبطلان أن المشرع اعتمد التقسيم الثنائي للبطلان حيث ميز بي 

مبينا زوال  101إلى  99المطلق وقد تناول أحكام البطلان النسبي في المواد من 
حالات قابلية العقد للإبطال  101قط بالتقادم وقد بين في المادة الإبطال بالإجازة ويس

والتي تم ذكرها في المواد  -وعيوب الرضا –هلية نقص الأ –وذكر   
 ق. م.ج ، والتي تنص على قابلية العقد 86-88-90- 80-81

و إذا صعب تحديد المصلحة العامة من المصلحة الخاصة فيتدخل المشرع بنص 
حكام الواجبة التطبيق.خاص يوضح فيه الأ  
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من  104لمادة تنص ا وهكذا إن المشرع الجزائري قد أخذ بانقاص وتحول العقد ،
القانون المدني أن : " إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال ، فهذا 
الشق وحده الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع 

  .باطلا ، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله
ابلا للإبطال وتوفرت فيه أركان  أو قد باطلافتنص أن " إذا كان العق 105أما المادة 

عقد أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت اركانه، اذا تبين ان نية 
 المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد.

 
 الفرع الرابع

 والموضوع الأشخاصالعقد من حيث  اثأر 

قد الى غير طرفيه فقد لعا اثأردرسنا سابقا ان العقد يلزم طرفيه ، ولكن قد تمتد 
 يرتب حقوقا للغير، وهذا ما سنتناوله كما يلي:

 العقد بالنسبة للمتعاقدين راأث/ 1

او من يمثلهما في العقد، وعليه فإن مبدأ   الأصيلانالمتعاقدان هما :طرفا العقد 
النسبية من حيث الأشخاص لا يحول دون التزام الخلف العام بما التزم به سلفه، كما 

يحول دون التزام الخلف الخاص أحيانا بما التزم به من تلقى الحق عنه،  وفي لا 
عتبر من كل منهما لا ي حدود انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أو الخاص فإن

 الغير.
 :ر العقد بالنسبة للخلف العامااث/ 2 

الخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها 
 كالوارث الذي يرث التركة، أو يرث حصة منها كالنصف أو الثلث أو الربع.
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 108/109*وقد عرض المشرع لآثار العقد بالنسبة للخلف العام في نص المادة 
ق.م.ج، فبمقتضى هذا النص تكون القاعدة هي أن اثر العقد ينصرف إلى الخلف 

 العام مع عدم الإخلال بقواعد الميراث.
 

 ته  القاعدة هي:ات ترد على هاوهناك استثناء
 عدم انصراف آثار العقد إلى الخلف العام بناء على اتفاق:  /أ

 لان هذا الاتفاق لا  يتعارض مع النظام العام و الآداب العامة، 
  إذا حالت طبيعة الحق أو الالتزام دون انتقاله إلى الورثة: /ب

الورثة حيث ينقضي قانونا بوفاة كما في طبيعة حق الانتفاع فانها تمنع انتقاله إلى 
 صاحب حق الانتفاع. 

 إذا وجد نص في القانون يمنع انتقال الحق إلى الخلف العام. /ج

 انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص:/ 3

الخلف الخاص هو من يخلف المتعاقد الاصيل في عين معينة أو في حق عيني 
 تركة، و من تقرر له حق انتفاع،لعليها، و مثاله المشتري أو الموصى له بعين في ا

ق م ج على أنه " إذا أنشأ العقد التزامات و حقوقا شخصية  109قد نصت المادة و 
تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات و الحقوق تنتقل 

إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته و كان 
 يه.اص يعلم بها وقت انتقال الحق علالخلف الخ 

يشترط لانصراف آثار العقد للخلف الخاص أن يكون هذا العقد من ناحية قد أبرم في 
شأن الشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص، فإذا كان في شيء آخر فلا محل 
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لوجود الخلف الخاص، و من ناحية ثانية يجب أن يكون العقد سابقا على انتقال 
 وت تاريخ العقد.الخلف، و تثبت هذه الأسبقية بثب الشيء إلى 

 آثار العقد بالنسبة للغير:/ 4
 الغير هو من لم يكن طرفا في العقد أو ممثلا فيه، أي غير المتعاقدين و خلفهما
العام و الخاص في حدود معينة، و لكن مع ملاحظة أن الخلف العام قد يعامل 

ن تصرفات مورثه، و كذلك الخلف معاملة الغير حين يقصد القانون حمايته م
الخاص لا يتأثر بتصرفات سلفه إذا كانت لاحقة على التصرف أو كان موضوع 

 مل الشيء و لا يحدده.التصرف لا يك
بالتالي فالغير هو الشخص الأجنبي تماما عن العقد، و عليه فالعقد لا يسري على 

اما و قد نصت على هذا هذا الغير أي أنه لا يكتسب منه حقا و لا يتحمل منه التز 
ق م ج بنصها " لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، و  113 المبدأ المنطقي المادة 

النص يثير مسألة بشقين الأولى هي مسألة التعهد ا لكن يجوز أن يكسبه حقا". فهذ
 عن الغير، و الثانية هي مسألة الاشتراط لمصلحة الغير.

 التعهد عن الغير/5

هد فيها شخص بالحصول على موافقة شخص آخر على غير حالة يتعالتعهد عن ال
 وقد تدعو إلى ذلك ضرورات عملية كما هو   إجراء عمل قانوني يقوم به هذا الأخير،

الحال في حالة الشيوع، حيث تتصرف الأغلبية مع الالتزام بموافقة الأقلية على 
 ن غيرهم.التصرف، فيكون المتصرفون أصيلون على أنفسهم و ملتزمين ع
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 شروط التعهد عن الغير/ 6
 أن يلتزم المتعهد باسمه شخصيا و ليس باسم من تعهد عنه،./أ

ام غيره، ذلك أنه لو تعاقد باسمه و أن يقصد المتعهد إلزام نفسه و ليس إلز  /ب
اتجهت إرادته غلى إلزام غيره فإن العقد يقع باطلا لاستحالة محل الالتزام من الناحية 

 القانونية.

أن يكون مضمون التزام المتعهد هو الحصول على قبول الغير للتعهد، و هو ما  /ج
ول الغير، و هو التزام يعني أن التزام المتعهد هو التزام بعمل مؤداه الحصول على قب 

بتحقيق نتيجة، و لكنه يقف عند تحقيق هذه النتيجة دون أن يضمن تنفيذ المتعهد 
 عنه لالتزامه بعد القبول.

 م التعهد عن الغيركاأح/7   

  أ/ حالة الموافقة على التعهد:

يعتبر ذلك بمثابة قبول من جانب الغير لإيجاب صادر عن المتعهد لمصلحته، و 
يترتب على ذلك أن هذا القبول ينعقد به عقد جديد بين الغير و المتعهد لمصلحته، و 

انقضاء التزام  و يؤدي انعقاده غلى  هذا العقد يختلف عن عقد التعهد عن الغير،
 المتعهد و براءة ذمته من تعهده.

  الة عدم الموافقة على التعهد:ب/ ح

في هذه الحالة فإن الغير لا يتحمل أي مسؤولية، لأن لم يكن طرفا في التعهد و 
بالتالي لا مسؤولية عليه، و تبقى المسؤولية عن عدم التنفيذ على عاتق المتعهد الذي 

لنتيجة التي التزم بها، و تنصرف مسؤوليته إلى دفع لم يوف بالتزامه بتحقيق ا
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ويض للمتعهد له عما لحقه من ضرر من جراء الإخلال بالالتزام و المتمثل في تع
 موافقة الغير.

 الاشتراط لمصلحة الغير:ج/ 
الاشتراط لمصلحة الغير يعني إنشاء حق مباشر عن العقد لفائدة الغير، و هذه 

ية أعمق من فرضية ) التعهد عن الغير( اذ ان المنطق لا يتصور أن يصبح فرضال
الشخص مدينا دون أن يعبر عن إرادته بالقبول صراحة أو ضمنا، وعليه فانه من 

رادته في ذلك، لأن في السهل تصور أن يعتبر الشخص دائنا رغم عدم تعبيره عن إ
 ذلك مصلحة محضة له.

التأمين على الحياة لمصلحة الغير، ففي هذا العقد يتلقى هذا الغير  عقد مثل : 
 حقا مباشرا من الاشتراط لمصلحته.

 شروط الاشتراط لمصلحة الغير
  ان يتعاقد الشخص باسمه لا باسم المستفيد: اولا:

به من ، لأنه بذلك يتميز عما قد يشتبه امر يميز الاشتراط لمصلحة الغير و هذا
 أنظمة قانونية مثل الفضالة و النيابة.

 
 

 أن يتضمن الاشتراط إنشاء حق مباشر للمستفيد: ثانيا:
يعكس هذا الشرط هدف الاشتراط و حقيقته، فهو بحكم منطوقه يتضمن اشتراط حق  

نفسه فإن الأمر الشرط بأن كان الاشتراط لمصلحة المشترط للغير، فإذا تخلف هذا 
تراط لمصلحة الغير، حتى و لو تصادف أن استفاد يخرج عن نطاق مفهوم الاش

 الغير بطريق التبعية.

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/assign/view.php?id=10717
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مثال ذلك أن يبرم شخص عقد تأمين لحسابه و لمصلحته ثم يتوفى فينتقل الحق 
ن الاستفادة بطري قالميراث و في مبلغ التأمين إلى الوارث، ففي هذه الحالة تكو

 اط.ليس الاشتر 
 أحكام و آثار الاشتراط لمصلحة الغير:/8

 العلاقة بين المشترط و المتعهد:
هما المتعاقدان أصلا، و تنطبق على علاقتهما قواعد و أحكام  المشترط و المتعهد

العقد في أركانه و شروط صحته وفقا للقواعد العامة، و إذا تعلق الأمر بعقد تامين 
 قوانين المنظمة لعقود التأمين.وجب اسيفاء الشروط التي تفرضها ال

لن عن قبوله، إنه من حق الطرفين أن يضعا حدا للاشتراط ما دام المستفيد لم يع
فالمستفيد إلى ما قبل إعلان القبول ليس صاحب حق، و ليس طرفا متعاقدا، كما أن 

لكل من طرفيه التمسك بالفسخ وفقا لضوابطه القانونية، إذا لم يف الطرف الآخر 
 ماته.بالتزا

للمشترط أن يتمسك بالتنفيذ العيني و أن يطالب المتعهد بالوفاء بالتزامه قبل 
 :المستفيد

كما في عقد التأمين مثلا إذا لم تف شركة التأمين بمبلغ التأمين المتفق عليه عند  
تحقق الخطر المؤمن عنه، فإن للمشترط أن يحرك وسائل المسؤولية وصولا إلى 

 لب الفسخ إذا أخل المدين بالتزامه.التنفيذ العيني، أو ط
 العلاقة بين المشترط و المستفيد: 

شرا للمتعهد من تاريخ توقيع الاتفاق بين المشترط والمتعهد، يصبح المستفيد دائنا مبا
فالقبول يؤدي فقط إلى تثبيت حق المنتفع و جعله نهائيا، فضلا عن أن هذا القبول 

 ض من جانب المشترط.ينأى بالاشتراط عن أية إمكانية للنق
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  المنتفع:العلاقة بين المشترط و 
د قبوله للاشتراط، و كل ما في الأمر نعلم أن المشترط ليس طرفا في العقد حتى بع

أن هذا الاتفاق يخلق له حقا مباشرا قبل المتعهد، و يترتب على ذلك أن المستفيد 
حددة بين المشترط و ليس دائنا للمشترط، و لذلك فمن المتصور أن لا توجد رابطة م

 ، ويترتب على هذا المفهوم عدة نتائج:المستفيد 
تبرع فإن التزام المشترط يكون سببه هو نية التبرع اذا كان دافع المشترط هو ال

فحسب، و هو ما يحدث في بعض الحالات التي يكون فيها الاشتراط لمصلحة الغير 
 هو وسيلة تنفيذ هبة أو تبرع بطريق غير مباشر.

ذا كان سبب الالتزام هو سعي المشترط للحصول على مقابل، و من ذلك أن ا إام 
بقة على عاتق المشترط للمستفيد، ففي هذه الحال يكون يستهدف قضاء مديونية سا

 سبب التزامه هو قضاء الدين القائم في ذمته.
يترتب على انتفاء العلاقة العقدية بين المشترط و المنتفع و نشوء حق مباشر *
ذا الأخير قبل المتعهد، أنه إذا توفي المشترط فإن منفعة الاشتراط لا تصب في له

جزءا منها، و بالتالي لا يستطيع دائنو المتوفي مزاحمة المنتفع تركته و لا تعتبر 
  في شأن القيمة موضوع الاشتراط.
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 الفرع الخامس 

 1الأخرىغيره من النظم القانونية عن  لبطلان تمييز ا

ن وعدم النفاذطلاالب/1   
الجزاء يتمثل البطلان هو الجزاء على عدم توافر أركان العقد أو شروط صحته وهذا 

في عدم التزام العاقد بالآثار التي كان من المفروض أن يرتبها هذا العقد الباطل أو 
  .الذي قضى بإبطاله

مواجهة  فالمقصود به عدم الاحتجاج بالعقد ولو كان صحيحا في أما عدم النفاذ: 
أي عدم سريانه في حق الغير ، ومن أمثلة عدم النفاذ في القانون الجزائري ،  الغير ،

وجوب قيد التصرفات المنشأة لحق عيني أصلي ، أو التي من شأنها نقله أو تغييره 
 أو زواله في الحبس العيني حتى ترتب أثرها بين ذوي الشأن و بالنسبة للغير.

الغير مقيد في السجل العقاري لا يرتب  بيع العقارعقد  : فإنوبناء على ما تقدم  
 ، م.ق 793أثره بين المتعاقدين ، كما لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير 

ويزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية وتستند الاجازة الى التاريخ 
قم ت عليه المادة ر الذي تم فيه العقد دون اخلال بحقوق الغير،وهذا طبقا لما نص

/ق.م.ج.100  
فسخ و الانحلال/تمييز البطلان عن ال2   

  البطلان يرجع إلى عيب أصاب العقد في أحد أركانه ، أما الفسخ

 
 وما بعدها.  331راجع في ذلك ، د. بلحاج العربي ،مرجع سابق ، ص،  - 1
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فهو جزاء عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه ، بعد أن يكون العقد قد انعقد صحيحا  
أن يتمسك  ملزما للجانبين مستوفي لكل الشروط ، فيكون للعاقد الآخر إذا كان العقد

،بالفسخ لكي يتحلل مما عليه من التزام ن ولذا لا يكون الفسخ إلا في العقود التبادلية   
وهو اما باتفاق الطرفين او  أما الانحلال يرد على كل عقد نشأ صحيحا ثم ينحل

المنفردة بالإرادة   
على عدم توافر أركان في محاضراتنا السابقة، وهو الجزاء  أسلفنااما البطلان كما  

ا يتشابه البطلان و الانحلال من حيث الأثر المترتب عليها وهو العقد ، ومن هن 
 زوال العقد.

ق.م  123-119وقد نص المشرع الجزائري على أحكام انحلال العقد في المواد من: 
بإلغاء العقد ، كإلغاء   يستقل ، وقد يجعل القانون لكل من المتعاقدين الحق أن 

لمدة و الإيجار غير المحدد المدة كذلك ، و العارية الة أو الشركة غير المحددة االوك
.و الوديعة ، و لا يكون للإلغاء في جميع هذه الأحوال أثر رجعي  

 
 الفرع السادس

 مبدأ زوال العقد 
 1/ الزوال الكلي للعقد

ح إذا تقرر بطلان العقد أو إبطاله فإنه يزول كليا, حيث ينعدم تماما ويصب
فالحقوق والواجبات التي رتبها العقد أو كان سيرتبها تزول عن  كأن لم يكن ،

  آخرها.
فيترتب) كمثال( على تقرير بطلان العقد أو إبطاله زوال عملية البيع فتزول 

كتسبها أو الواجبات التي تحملها صفة البائع عن المالك وكل الحقوق التي ا
و أن يقبض ثمن المبيع أو بموجب العقد،  وليس له الحق أن يطلب أ
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ن ينقل ملكيته أو أن يضمن مصاريفه، وليس عليه كذلك أن يسلم المبيع أو أ
عيوبه ,ويكون الأمر مماثلا بالنسبة للمشتري الذي يفقد هذه الصفة والحقوق 

.غير مدين بالثمن ولا دائن باستلام المبيعوالواجبات المتعلقة بها فهو    
:زوال العقد بأثر رجعي/ 2   

يفيد تقرير الإبطال أو البطلان انعدام العقد ليس مستقبلا فقط بل من يوم 
إبرامه أي بأثر رجعي ، ويقتضي في بعض الأحيان انسحاب آثار تقرير 

التي كان عليها  البطلان إلى يوم إبرام العقد و إعادة المتعاقدين إلى الحالة
اقدان إلى الحالة ق.م " يعاد المتع103قبل إبرام العقد حيث تقضي المادة 

د أو إبطاله فإن كان هذا التي كانا عليها قبل إبرام العقد في حالة بطلان العق
مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل ، غير أنه لا يلزم ناقص الأهلية إذا 

ير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ بطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غ
أن العقد قد تم  ين إلى حالتهما الأصلية ،يفيد واجب إعادة المتعاقد "العقد 
تنفيذه أن شرع في تنفيذه و لكن لهذا الحل المبدئي حدود ، خاصة إذا كان 

هذا المتعاقد ناقص الأهلية ، وكذلك الأمر بالنسبة للغير إذا كان قد اكتسب 
تصرفات المتعاقدين . حقا نتيجة   

 الفرع السابع

 ق.م.ج  124ة الماد في ضوء التقصيرية المسؤولية أركان 

نص المشرع الجزائري على القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وهي المسؤولية 
من القانون المدني الجزائري، والتي تنص بأن  124عن العمل الشخصي في المادة 

:) كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه 
لمسؤولية عن العمل الشخصي هي تلك التي ن من هذا النص أن ابالتعويض( ويتبي 



 م مصادر الالتزا –محاضرات في القانون المدني 

 

 

50 
 

نفسه وأن المسؤولية التقصيرية كالمسؤولية  المسئولمن  تترتب على عمل يصدر
العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، كما يتضح بأن 

بت فإذا ث  رور إثباته،، وعلى المضالإثباتأساس هذه المسؤولية هو الخطأ، الواجب 
الخطأ وترتب عليه ضرر للغير فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر، 
وللقاضي الحق في تقدير قيام الخطأ، كما له حق تقدير إنتفائه، غير أنه يخضع 

 لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه القانوني.

 1/الفرق بين المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية 1
المسؤولية التقصيرية تتعلق بالنظام العام بحيث لا يمكن الاتفاق مسبقاً على مخالفة 

في حين ان المسؤولية العقدية غير متعلقة بالنظام العام بحيث يمكن ،  قواعدها
.الاتفاق على مخالفتها او استبعادها  

تقصير  اتإثب توجب على الدائن   ومن حيث الإثبات فإن المسؤولية التقصيرية
المدين في تنفيذ التزامه القانوني ، أما المسؤولية العقدية يتحمل المدين عبء إثبات 

.قيامه بالتزامه العقدي   

 فيها  أما من حيث مدى تعويض الضرر فإن المسؤولية العقدية لا يكون التعويض
إلا عن الضرر المباشر متوقع الحصول. أما في المسؤولية التقصيرية فيكون 

.ضرر مباشر، سواء كان متوقع أو غير متوقع الحدوث ويض عن أيالتع  

 
وما بعدها ، وراجع في   17ص،  انظر في ذلك د. محمد صبري السعدي، مرجع سابق ، -1

في ذلك د.  أيضاوما بعدها ، ورانظر   442د. بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص، أيضاذلك 
،  الجزائر، الالتزامات ) الفعل المستحق للتعويض( ، الطبعة الثانية ، موفم للنشر ،  علي فيلالي

 وما يليها. 07، ص، 2010
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أما بشأن التضامن فإنه لا يوجد تضامن بين المدينين إذا تعددوا في نطاق المسؤولية 
العقدية كقاعدة عامة ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك، فهو 

قصيرية حيث إن التضامن بعكس الحال في نطاق المسؤولية الت ،  أمر غير مفترض
رض بقوة القانون، فلا يحتاج اتفاق أو نص ين في حالة تعددهم أمر مفت بين المدين

 .خاص لتقريره
فإن المسؤولية العقدية تتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام  أما التقادم

بمضي ثلاث سنوات من تاريخ   العقد، في حين تتقادم دعوى المسؤولية التقصيرية
.الضرر أو بخمس عشرة سنة من تاريخ وقوع العلم بالضرر وبمن يسأل عنه  

المسؤولية التقصيرية أركان/2  
الخطـــــأ/أ  

لقد اختلفت وتعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية، والمستقر عليه 
فقها وقضاء ، الا أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص بالتزام 

السلوك المألوف للشخص وني مع إدراكه لهذا الإخلال فهو بمعنى الانحراف في قان 
العادي، ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يتحرى الشخص في سلوكه اليقظة 

والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا 
يرية، واستقر أغلب الفقهاء على الانحراف فيعتبر هذا خطأ يستوجب مسؤوليته التقص

بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه يضر بالغير، وبالرجوع إلى  ان الخطأ هو الإخلال
المشرع الجزائري يتضح لنا بأنه يجعل الخطأ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية 

المدنية بصفة عامة وهذا دون أن يعرف ماهية الخطأ، لما فيه من الدقة والصعوبة 
ق م ج 124تصر على نص المادة واق   

أ في المسؤولية التقصيرية يقوم على ركنين أولهما مادي ومن هنا يتضح أن الخط
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والثاني معنوي نفسي وهو الإدراك  عن السلوك المعتاد، وهو التعدي أو الانحراف
.والتمييز  

 أولا: الركن المادي)التعدي(

عدم الإضرار بالغير. أي هو كل التعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام ب 
المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على  انحراف عن السلوك

الشخص التزامها في سلوكه ، وهنا تساؤل : ما هو المعيار الذي يحدد اعمال 
بالتزام قانوني ام لا ؟ إخلالالشخص هل هي   

الشخصي الذاتي خذنا بالمعيار ا المعيار إما أن يكون ذاتيا أو موضوعيا فإذا أفهذ 
فإننا ننظر الى الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب لاعتبار هذا السلوك أو العمل 

تعديا مع الاخذ بعدة اعتبارات منها السن والجنس والحالة الاجتماعية وظروف 
   .أي عند محاسبة الشخص عن تصرفاته الزمان والمكان المحيطة بارتكابه التعدي

فيفترض استبعاد الاعتبارات السابقة بل ننظر إلى  الموضوعي اردنا بالمعي أما إذا أخ 
سلوك هذا الشخص مقارنة بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم ويعايشهم، ويلاحظ 

 ان المعيار الموضوعي او معيار الرجل العادي هو المعيار الأقرب للمنطق.

تية خفية يصعب كشفها كماالأخذ بالمعيار الشخصي المبني على اعتبارات ذا أما   
أنها تختلف من شخص لآخر، وبالتالي فالمعيار الموضوعي هو الأساس لقياس 

فيقاس به  وهو المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في الكثير من أحكامهالتعدي 
وذلك بإثبات أن المعتدي ، ق م ( 172/2ببذل عناية )م  لتزامالخطأ العقدي في الإ
.بما فيها البينة والقرائن الإثباتالرجل العادي بكافة طرق انحرف عن سلوك   
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الركن المعنوي )الإدراك( ثانيا :  

وهو الركن الثاني لأركان الخطأ وهو الإدراك ويجب أن يكون هذا الشخص مدركا 
بقصد أو وقعت منه بغير قصد. والإدراك مرتبط  لأعمال التعدي التي قام بها سواء

سنة، فمن بلغ  16التمييز في القانون الجزائري هو ييز، وسن على التم الإنسانبقدرة 
سن السادسة عشرة من عمره يكون مسؤولا مسؤولية كاملة على كل أفعاله الضارة، 

ول غير أنه اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من من هو مسؤ 
لى من عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يحكم ع

لمسؤولية لا وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم، فهذه ا
تقوم على أساس الخطأ لأن عدم التمييز يكون مفقدا للإدراك،  وانما تقوم على 

قتضيات العدالة، ولهذا كانت أساس تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي أو م
.مسؤولية استثنائية  

 حالات انتفاء الخطأ
من ق م 124إذا كان الأصل في التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع ) المادة   ) 

فإن هناك حالات ترتفع فيها عنه هذه الصفة ومن ثم لا تقوم المسؤولية رغم ما فيها 
القانون الجزائري نصوصا تناول فيها حالة من أضرار بالغير، وعليه فقد تضمن 

فيذ أمر الرئيس، إلا أن هذه الحالات ليست الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة تن 
انتفاء الخطأ في حالات أخرى كما إذا  واردة على سبيل الحصر. ويكون من الممكن

 :رَضِيَّ المصاب بحدوث الضرر، ونتناول هذه الحالات كالآتي
من القانون المدني الجزائري، على  128( تنص المادة 1دفاع الشرعي: )حالة ال /1

ضرر وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن ماله، أو عن  انه " من أحدث
غير مسؤول على ألا يتجاوز في دفاعه القدر  نفس الغير أو عن ماله كان
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دفاع الشرعي الضروري، وعند الاقتضاء يُلزم بتعويض يُحدده القاضي" إن حالة ال
طبيقا تنفي عن التعدي وصف الانحراف في السلوك وترفع فيها صفة الخطأ وهذا ت 
و تهدده سليما لمعيار الرجل العادل، فالرجل العادي المعتاد كان سيـأتي نفس الفعل ل

خطر جسيم على ألا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء ولقيام حالة 
ق م، يدب أن تتوفر فيها الشروط المعروفة في  128مادة الدفاع الشرعي وفقا لل
:القانون الجزائي، وهي ) 

يوجد خطر حال أو وشيك الحلولأن أ/   
ب/ أن يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان من الأعمال 

المشروعة مثل اللص الذي يطارده رجال الأمن فلا يحق له أن يقاوم بحجة الدفاع 
.الشرعي  

الاعتداء باي وسيلة أخرى مشروعة   ألا يكون في استطاعة هذا الشخص ج/
.ال الأمن وغيرهمكالاستعانة برج   

 د/ أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم والضروري دون مجاوزة أو إفراط
.حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس  

مال قانون مدني جزائري على أنه " لا يكون الموظفون والع 129نصت المادة 
شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا  مسئولينون لالعام

هذه الأوامر واجبة عليهم إطاعةمن رئيس متى كانت  إليهموامر صدرت لأ  
فتنفيذ أوامر صادرة من رئيس يجعل التعدي عملا مشروعا وذلك إذا توافرت الشروط 

 الآتية
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.عمومياأ/ أن يكون مرتكب الفعل موظفا   
ن ب/ أن يكون هذا الموظف قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وأن تكو 

.طاعة هذا الأمر واجبة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان العمل مشروعا  
.ج/ أن يثبت الموظف العام أنه راعى في عمله جانب من الحيطة والحذر  

 حالة الضرور ة

من القانون المدني الجزائري على أنه " من سبب ضررا للغير  130تنص المادة 
ألا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه  ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره فينبغي

القاضي مناسبا: وتعرضت المادة الى الحالة الثالثة التي إذا استطاع الشخص 
انه وثت ارتكاب التعدي كان في حالة  بالتعويض أن يقيم الدليل على المسئول

 :الضرورة أن يتخلص من جزء من مسؤوليته وذلك وفق الشروط التالية

كب الفعل أو الغير في النفس أو المالخطر حال يهدد مرتأ/ أن يكون هناك   
ب/ أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبيا ر يرجع الى الشخص المتضرر ولا لمحدث 

.الضرر   
.المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع ج/ أن يكون الخطر  
 حالة رضا المصاب:

لرضا بحدوثه وعلى ويتمثل في قبول المخاطر وما يحدث عنها من ضرر أو في ا
حدوث الضرر له إلا إذا كان هو قد طلب هذا الأساس لا يعتبر المصاب راضيا ب 

من الفاعل إحداث ضرر معين له ، والحكم في حالة الرضا بالضرر وقبول الخطر 
احترام الحق الذي وقع  أنه متى حدث الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب
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خطأ فيه. ويشترط لصحة رضا المصاب بالضرر ما المساس وبالتالي يجعل فعله لا 
:يلي  

أ/ أن يكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغير مشوب 
 بعيب من عيوب الرضا

 ب/ أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب العامة

 تطبيقات مختلفة لفكرة الخطأ 

 أ/ الأخطاء الناجمة عن حوادث النقل 

النقل فرعين لنقل باجر والنقل غير أجرة ، فإذا كنا أمام الناقل بأجر نكون أمام  
مسؤولية عقدية أساسها عقد النقل القائم بين الناقل والشخص المسافر ، وبالتالي 

جوز إعفاؤه منها ، إلا إذا أثبت أن عما يصيب المسافر ولا ي مسئولايكون الناقل 
.خطأ المسافر الضرر سببه القوة القاهرة أو   

 ب/ الأخطاء الفنية في مزاولة المهنية :

وهذه الأخطاء تقع كثيرا في مزاولة المهنية كالأطباء والمحامين والصيادلة ،  
فالطبيب يخطئ أثناء إجرائه للعملية والصيدلي أتناء تركيبه للدواء والمحامي أثناء 

ولية عقدية لأنهم المرافعات وإجراءات التقاضي وبغير أكثر هذه الأحوال مسؤ 
دماتهم الفنية والتزامهم ببذل العناية لا يرتبطون مع عملائهم بعقود في تقديم خ 

التزامهم بعقود بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولين إذا أقاموا الحجة على انهم لم يبذلوا 
العناية الكافية ، سيار هذا الإخلال هو معيار الجل العادي ، يشدد القضاء في 

له مسؤولية بحيث يجعل المعيار الفني هم المعيار الذي تقاس منت خلا المسؤولية
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حراف والخروج عن كل واحد ) ص ب هذه المهن ، ومضمون هذا المعيار هو الان 
.الأصول الفنية للمهنية  

 التعسف في استعمال الحق 

انحراف في مباشرة السلطة من السلطات الداخلة في حدود الحق أي أن صاحب فهو 
ان يقيم ، ك عمل داخل نطاق حقه ولكن يتعسف في استعمال هذا الحقالحق ي

النور والهواء عن جاره ، لا يخرج  شخص حائطاً مرتفعاً على أرضه بقصد حجب
وهو صور من صور الخطأ  عن حدود حقه ولكنه يتعسف في استعمال هذا الحق

.م.ج.ق 41الذي يستوجب المسؤولية التقصرية ، وقد نصت ) المادة   

  يعتبر استعمال حق تعسفياً في الأحوال التالية :

إذا وقع بقصد الأضرار بالغيرأ/    
 ب/ إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير 

  ج/ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة
يار الرجل العادي عمسؤولية صاحب الحق المتعسف هو مقاس عليه ت والمعيار الذي 

التقصرية ، وعليه فإن الانحراف عن هذا السلوك   وهو المعيار العام في المسؤولية
في استعمال الحق لا يعتبر تعسف إلا اتخذ صورة منت الصور الثلاثة التي حددتها 

.من القانون المدني الجزائري  41المادة   
 ب/ ركــن الضـــرر

  مفهوم الضرر وأنواعه:
ان يقع خطأ وإذا يجب أن يترتب عن ضرر ،  ة التقصريةام المسؤولي لا يكفي لقي 

ونُعرفه بصفة عامة " هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة 
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( والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً ويضيف إليه 1مشروحة له أو حق من حقوقه ".)
.الفقه والقضاء الضرر المرتد   

 الضرر المادي 
له ، فيتمثل في الخسارة المالية التي أو في مالشخص في جسمه هو ما يصيب ا 

سواء كان الحق ماليا كالحقوق للشخص  تترتب على المساس بحق أو مصلحة 
.العينية أو الشخصية أو الملكية الفكرية أو الصناعية   

 الضرر المعنوي أو الأدبي

فهو ما  ي يلحق الشخص في حقوقه أو في مصلحة غير مالية ،ذهو الضرر ال
كرامته أوفي شعوره أو في شرفه أو في معتقداته الدينية أو في يصيب الشخص في 

عاطفته وهو أيضا ما يصيب العواطف من ألام نتيجة الفقدان شخص عزيز ، وقد 
توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية فأعتبر ضررا أدبياً ما يصيب الشخص 

 إلى نطاق منعن آلام النفس أو عة ايذاء للسم من جراء السب أو القذف من
.المحافظة على إسم الشخص وحرمة عائلته وشرفها   

بنص صريح يقضي  المدني الجزائري  انون قالأدبي فلم يأتي الوفيما يخص التعويض 
ق.م.ج  124الضرر الأدبي ، غير أن صياغة نص المادة  عنبمبدأ التعويض 

 131مادة دبي كما أن نص الجاءت مطلقة لا تميز بين الضرر المادي والضرر الأ
في  ويعد هذا قصور تتعرض للتعويض الأدبي ، ة بمدى التعويض لمالمتعلق .ج ق.م

الجزائري متفق على  القانوني في حين أن الفقه -في رأينا  – التشريع الجزائري 
تعويض مختلف أنواع الضرر الأدبي كما أن الفضاء الجزائري حكم في تطبيقاته 

ج (  .إ ق. من 4فقرة  3ع الجزائري في )مادة دبي وقد نص المشر بدفع التعويض الأ
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كانت مادية أو جسمانية  من انه تقبل ديون المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء
 أو أدبية.

  يشترط لتحقيق الضرر الشروط التالية:
  أ/ الإخلال بحق مالي مصلحة مالية

بمصلحة مالية له  رور أو ق المضيجب لوقوع الضرر أن يكون هناك ، خلال بح 
مثلًا الإخلال بحق المضرور إذا أخرق شخص منزل لأخر أو أتلف زرعه…[ فبجب 
لمساءلة المعتدي أن بمس إعتداءه حقا ثانيا يحميه القانون ويستوي في هذا أن يكون 
.الحق ماليا وفي هذا يشترط أن تكون المصلحة مشروعه لوجوب التعويض الأضرار   

ا ر محققن الضر ب/ أن يكو  
لكي يتوفر الضرر لابد يكون وقع فعلًا أو أنه مؤكد الوقوع في المستقبل وفي هذا  

.يجب أن نميز بين ثلاث أقسام للضرر المستوجب التعويض  
 الضرر الواقع : 

. هذا الواقع فعلًا ولا مشكلة تثار حول وقوعه كإصابة الشخص نتيجة حادث السيارة  
 ضرر مؤكد الوقوع :

لكن وقوعه مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن آثاره كلها م يقع بعد و هو الضرر ل 
أو بعضها تراخت في المستقبل كإصابة عامل بعاهة مستديمة تحجز عن الكسب 

عن العمل في الحال  بعوض عن الضرر الذي وقع فعلا من جراء عجزهمستقبلا ، ف
ل فالتعويض شمي المستقبل وعن الضرر الذي سيقع حتماً نتيجة عجزه عن العمل ف

الضرر الحالي والضرر المستقبل المحقق الوقوع ، أو تهدم منزل يكون حتمي ولابد 
من وقوعه نتيجة لعمل آلات مصنع مجاور أدت إلى الأضرار بالأساس، فإن 
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.الضرر في هذه الحالة يكون مؤكد الوقوع  
 الضرر الاحتمالي:

، فهو يختلف محقق الوقوعستقبلا غير هو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن وقوعه م 
عن الضرر المستقبلي ولا تقوم عليه المسؤولية المدنية بل ينتظر حتى يصبح 

أن يُحدث شخص  كمثل انالاحتمال يقينا فلا تعويض عنه إلا إذا تحقق فعلا، 
بإصلاحه أما ما قد  المسئولبخطئه خللا في منزل جاره فهو ضرر محقق يلزم 

المحتمل ولا مستقبل فهو من قبيل الضرر لمنزل في المن انهدام ايؤدي إليه الخلل 
.هدم فعلا نتيجة هذا الخللتعويض عنه إلا إذا ت . 

وينبغي عدم الخلط بين الضرر المحتمل والضرر المتمثل في تفويت فرصة وهي 
حرمان الشخص فرصة كان يحتمل ان تعود عليه بالكسب فالفرصة أمر محتمل 

في طريقه إلى أداء امتحان في دم شخص كان حقق، كأن يصولكن تفويتها أمر م
مسابقة، فقد فوتت عليه الفرصة أو الفوز، وهذا القدر كاف لتحقق الضرر الذي يقع 

 فعلا فهو مستوجب التعويض
 

 ج/ان يكون الضرر شخصيا: 
وهذا الشرط ينصرف القصد فيه إلى أنه إذا كان طالب التعويض هو المضرور 

كان طلب التعويض من ضرر وإذا  أصابه شخصياأن يثبت ما أصلا فيجب عليه 
ألا يكون  شريطة يكون للضرر الشخصي لمن تلقى الحق عنه بصفة أخرى فالإثبات  

إذا أنه لا يجوز أن يحصل المضرور على أكثر من تعويض ، قد سبق تعويضه
اختيارا لإصلاح ضرر بعينه، فإذا قام مُحدث الضرر بما يجب عليه من تعويضه 

.ذلك لمطالبته بالتعويضلتزامه، ولا محل بع فقد أوفى با  
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غير أنه إذا كان المضرور مؤمنا على نفسه ضد ما قد يصيبه من حوادث فإنه 
يمكنه بعد الحصول على تعويض شركة التأمين أن يطالب بعد ذلك محدث الضرر 

.بالتعويض بما لم يشمله مبلغ التأمين  
أن يكون  ي كالضرر المادي يجبإلى أن الضرر الأدب  وفي الأخير يجدر الإشارة

محقق وشخصيا ولم يسبق التعويض عنه حتى يمكن للقاضي التعويض عنه والأمر 
.فيها يخضع تقديره لمحكمة الموضوع  

 عبء إثبات الضرر

ويقع عبء الإثبات على من يدعيه وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن 
اثبات الضرر أو ينة على من ادعى " و ثبات ما يدعيه " الب المدعي هو المكلف بإ

نفيه من الأمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع ولا رقابة فيها للمحكمة العليا، 
أما تحديد الضرر وبيان عناصره وموجباته وتكييف عنه كلها تخضع لرقابة المحكمة 

،ابةا قاضي الموضوع للرقالعليا لأنها كلها من مسائل القانون التي يخضع فيه  
الضرر الذي أصابه وخطأ المدعي عليه بل عليه ان  بإثباتولا يكتفي من المدعي 

يثبت الضرر الذي يدعيه إنما هو ناشئ عن خطأ المدعي عليه مباشرة أي ان يثبت 
.العلاقة المباشرة بين الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك هي العلاقة السببية  

 د/ ركـن علاقة السببيـــة

المسؤولية التقصيرية وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة بين الثالث في وهو الركن 
الشخص. وقد ين الضرر الذي وقع على وب  المسئولالخطأ الذي ارتكبه الشخص 

ق م في عبارة " ويسبب  124عبر المشرع الجزائري عن ركن السببية في المادة 
ة سببية بين ضررا" لذا حتى يستحق التضرر التعويض يجب أن يثبت وجود علاق
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إذا ما أراد أن ينفي علاقة السببية ان يثبت السبب  المسئولالخطأ والضرر، وعلى 
ولتحديد السببية نجد أنفسنا أمام أمر بالغ التعقيد  ،الأجنبي أي السبب الذي لا يد فيه

وذلك لأنه يمكن ان ينسب الضرر لعدة أسباب لا لسبب واحد أي أمام تعدد 
تب عن خطأ ما ضرر أو ويلحقه وقوع ضرر ثاني ثم ثالث الأسباب، ويمكن ان يتر 

من وهذا ما يسمى بتعاقب الأضرار. وفي هذا تحديد الأضرار التي أنتجها الخطأ و 
.تحديد النقطة التي تنقطع عندها السببية  

 تعدد الأسباب

يكون الضرر ناتج عن عدة وقائع فتشترك في حدوثه ويصعب استبعاد منها لأن 
ماعها معا. ومثال ذلك المثال التقليدي ترك شخص سيارته في الضرر وقع لاجت

ة ليهرب رك المفتاح بها فسرقها شخص وقادها بسرعالطريق دون إغلاق أبوابها وت 
بها فصدم شخا وتركه دون إنقاذ، ثم مر شخص آخر فحمل المصاب إلى المستشفى 

ب السيارة  بسرعة فاصطدم بشاحنة، أدى إلى وفاة المصاب، فما هي مسؤولية صاح
 المسروقة عن إحداث الوفاة؟ 

ظهرت نظريات عميقة تثير مسألة تعدد الأسباب خاصة في الفقه الألماني ومن 
:أهمها  

كافؤ الأسباب او تعادلها نظرية ت  

عرفها الفقيه ميل بأن السبب ما هو إلا مجموع القوى التي ساهمت في إحداث 
لسبب والأثر. وبمعنى آخر إذا الظاهرة والسبب ما هو إلا علاقة ضرورية بين ا

اشتركت عدة وقائع في إحداث الضرر وكان كل منها شرطا في حدوثه بحيث لولاها 
لبعيد أسبابا متكافئة او متساوية تقوم رت كل هذه الوقائع القريب منها والما وقع، اعتب 
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إذا  علاقة السببية بينها وبين الضرر ولمعرفة ما إذا كان بهذا السبب متكافئا نتساءل
كان الضرر سيحدث لولا مشاركة هذا السبب فإذا كان الجواب بالإيجاب يعتد بهذا 

السارق العلاقة السببية ويعتد به، فسرعة السبب وان كان الجواب بالنفي فتقوم 
وسرعة المنقذ كلها ساهمت في حدوث الوفاة فيعتبر كل منها سبب لها. وانتقدت 

.النظرية وظهرت نظرية السبب المنتج  

  فون كريس"نظرية السبب المنتج : رائدها الفقيه الألماني 

إذا اشتركت عدة أسباب في إحداث ضرر يجب استخلاص الأسباب مفادها انه 
الأسباب. فالسبب المنتج هو ذلك السبب الذي يؤدي المنتجة فقط وإهمال باقي 

انه شيئا بحسب المجرى الطبيعي للأمور إلى وقوع مثل هذا الضرر الذي وقع و إلا ف
عرضيا لا يهتم به القانون، ولو طبقناها عن المثال السابق فإهمال مالك السيارة سببا 

فقه والقضاء على ولقد نجحت هذه النظرية مما حمل العارضا وليس سببا منتجا، 
من القانون المدني الجزائري إنها تؤيد فكرة  182اعتناقها ويمكن القول بأن المادة 

.النظرية  
لى تعدد الأسباب أنه يجب الاعتداد بها جميعا ونصت على ذلك ذي يرتب عوالأثر ال
ق م " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين بالتزامهم  126المادة 

الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب بتعويض 
.كل منهم في الالتزام بالتعويض  

 تعدد الأضرار 
ل الأضرار وتعاقبها ويحدث عندما يؤدي الفعل الخاطئ إلى ضرر الشخص ثم لستس

يؤدي هذا الضرر إلى ضرر ثان بنفس الشخص وهذا الأخير يؤدي إلى ضرر ثالث 
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وهكذا والتساؤل مطروح عما إذا كان الفعل الخاطئ يعتبر مصدر لجميع هذه 
حيث اشترى شخص ي نسالأضرار أم لبعضها فقط. ومثال ذلك المثال الشهير الفر 

بقرة مريضة ووضعها مع أبقاره فانتقلت العدوى اليها فتعذر عليه زراعة أرضه وكثرت 
ديونه فحجز الدائنون على أرضه وبيعت بثمن بخس ولم يستطع معالجة ابنه 

المريض فمات، فهل يسال بائع البقرة على كل هذه الأضرار؟ ام ان هناك نقطة 
؟يجب ان نقف عندها  

لا  المسئولن التعويض يكون على الضرر المباشر، ويقول "بواتيه" أن بام نحن نعل
يسأل إلا عن الضرر المباشر أي عليه أن يعوض عن الماشية التي انتقلت إليها 

العدوى إلى جانب التعويض عن هلاك البقرة أما بقية الأضرار لا يسأل عنها محدث 
.الضرر  

رر المباشر فنعوض عنه ونغفل الضرر لضا نقف عن فالقاعدة التقليدية كما قلنا أن
ر الذي يعتد به في الضرر الغير المباشر ويجب في هذا الصدد ان نضع المعيا

قانون مدني جزائري المعيار الذي يحدد مسؤولية  182ولقد وضعت المادة  المباشر،
إذا لم يكن التعويض مقدار في  " محدث الخطأ في حالة تعاقب الأضرار فنصت

القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من  فيو العقد، أ
خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو 

للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن 
ر هو ما كانت نتيجة طبيعية للضرر اشمب فالضرر ال "أن يتوقاه ببذل جهد معقول

.الحاصل  
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 نفــي العلاقــة السببيــة 
من القانون المدني الجزائري " إذا أثبت الشخص أن الضرر  127حيث تنص المادة 

قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من 
ذا الضرر ما لم يوجد نص المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض ه

جنبي وكان السبب الوحيد في قانوني أو اتفاق يخالف ذلك". فإذا تدخل السبب الأ
بالتعويض، ويتمثل السبب الأجنبي  مسئولاإحداث الضرر فان المدعي عليه لا يكون 

بالقوة القاهرة او الحادث المفاجئ او خطأ المضرور، وخطأ الغير ونتحدث عنهم في 
.ليةالنقاط التا  

:ولقد اختلف الفقهاء حول استقلالية الحادث المفاجئ والقوة القاهرة  

جمهور الفقهاء هو الصحيح حيث اجمعوا على عدم التمييز بين القوة  إليهوما ذهب  
القاهرة والحادث المفاجئ1 بحيث يعتبران شيئا واحدا لا اختلاف فيه، فيجب أن 

على دفعه وإلا كان سببا غير أجنبي،  يجتمعا فيهما صفتا عدم التوقع وعدم القدرة
دث المفاجئ حكم القوة القاهرة من حيث بالإضافة إلى أن القانون يعطي للحا

إقامة علاقة السببية.اعتبارهما كسبب أجنبي يمنع من   

يمنع من قيام  أجنبيلكي يتحقق الحادث المفاجئ او القوة القاهرة كسبب عليه فو 
:شرطانمسؤولية المدين لابد من توافر   
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عدم إمكان التوقع الشرط الأول :  

.كان الشخص متوقعا فيعتبر مقصرا لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وإذا    
 الشرط الثاني : استحالة الدفع 

كان الممكن دفع الحادث فلا يعتبر من قبيل القوة القاهر ويشترط كذلك ان  فإذا
استحالة مطلقة والاستحالة قد تكون يترتب على هذا الحادث استحالة تنفيذ الالتزام 

ية مثلا توفي شخص عزيز لمطرب فيعتبر غير قادر على تأدية مادية او معنو 
التزامه. وللقاضي ان يقرر ما اذا كانت استحالة معنوية والمعيار هنا هو المعيار 

.الموضوعي  

 خطأ المضرور 

اس خطأ ويقصد ان المدعي عليه هو من وقع منه الفعل الضار ومعيار قي  
يعتبر المضرور قد ارتكب خطأ اذا ما المضرور هو معيار الرجل العادي وبالتالي 

انحرف عن سلوك الرجل العادي ويستطيع المدعى ان يتمسك بخطأ المضرور ليس 
ته اذا انتهى الحادث بموت فقط في مواجهة المضرور وانما في مواجهة ورث 

ومن المدعى عليه خطأ آخر لكن اذا وقع من الشخص المضرور خطأ المضرور، 
ن في إحداث الضرر الذي وقع بالشخص المضرور فهل من الخطأين شأوكان لكل 

يكون خطأ المضرور في هذه الحالة سببا كافيا لنفي مسؤولية المدعى عليه؟ أولا 
يجب التفرقة بين الخطأين اما ان يكون احد الخطأين يستغرق الاخر وإما ان يكونا 

.خطأ مشترك أمامفنكون  مستقلين عن بعضهما  
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خطأين عن الآخر، فان المسؤولية لا تقوم إذا كان الخطأ ففي حالة استغراق أحد ال
الذي وقع من المضرور هو الذي استغرق الخطأ الذي وقع من المدعي عليه لكن 

.المسؤولية تقوم إذا وقع العكس  
لخطأين الآخر ويكون استغراق أحد الخطأين للآخر في حالتين الأولى يفوق أحد ا

.حد الخطأين نتيجة للخطأ الآخروالثانية يكون أ ،كثيرا في الجسامة  
:إذا كنا في حالة جسامة أحد الخطأين يفوق الآخر فتكون صورتان  

: أن يكون الخطأ متعمدا  
  .فانه يستغرق الآخر ويحمل صاحبه المسؤولية كاملة 

 رضا المضرور بالضرر 
خطأ مشترك يصل إلى  فاننا نكون بصددعليه،  يخفف من مسؤولية المدعىاذ أنه 

فمثلا أن يقبل  المسئولالرضا بالخطأ إلى درجة الخطأ الجسيم فيستغرق خطأ 
صاحب الباخرة بنقل المخدرات إلى بلد تحرم قوانينها ذلك ففي هذه الحالة يرضى 

ع صاحب الباخرة سلفا بالنتائج التي ستترتب بالنسبة لمصادرة الباخرة. فلا يستطي 
البضاعة المهربة إذا أن رضاه بالنقل يعتبر خطأ  الرجوع بشيء على صاحب

.يستغرق خطأ الشاحن  
: إذا كان أحد الخطأين نتيجة لآخر  

فيجب الوقوف عند الخطأ الذي وقع أولا ويتحمل صاحبه المسؤولية كاملة لان  
طأ الثاني.الأول يجب الخ   
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خطأ مشترك : موإذا كنا أما  
ؤولية المدعي عليه كاملة بل تنقص بقدر تدخل المدعى لة لا تكون مسففي هذا الحا 

بفعله في إحداث الضرر1، وقد يرى القاضي إن أحد الخطأين قد ساهم بنسبة اكبر 
.من مساهمة الخطأ الآخر فيحكم بتوزيع التعويض على هذا الأساس  

 خطأ الغيـر: 

في العلاقة السببية ويكون هذا إذا وقع الخطأ بفعل الغير فلا يثار أي إشكال اذ تنت  
الوحيد بالتعويض ولكن الإشكال يثور حول ما اذا ساهم خطأ  المسئولالغير هو 

؟او خطأ المضرور المسئولالغير مع خطأ   
: المسئولساهم خطأ الغير مع خطأ  فإذا  

أو أن  أما ان يستغرق أحد الخطأ الآخر فتكون المسؤولية كاملة ولا يعتد بخطأ الغير 
جنبي وهو خطأ الغير مستقل عن خطأ الآخر. فنكون أمام سبب أن كل خطأ يكو 

.وبذلك تنعدم المسؤولية لانعدام الرابطة السببية  
وخطأ المضرور فتوزع المسؤولية بينهم  المسئولواذا ساهم خطأ الغير مع خطأ 

بالتساوي، فيرجع المضرور على المدعى عليه والغير بالثلثين ويبقى الثلث يتحمله 
.هو لاشتراكه  
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: المسئولينوإن حكم تعدد   

عن عمل ضار كانوا  المسئولون من ق م ج " إذا تعدد  126المادة  تطبق 
متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا 

.إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض  
 

 الفرع الثامن 
ن فعل الغيرالمسئولية ع   

 
الغير في حالتين:يكون الشخص مسئولا عن عمل    

 الحالة الأولى:
هي حالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ويكون مسئولا عن  

 الإعمال الصادرة عن هذا الشخص.
 الحالة الثانية:

عن أعمال التابع. سؤلاهي حالة المتبوع ويكون    
يه رقابتهم:/مسؤولية الشخص عمن تجب عل1  

لقد اقر المشرع الجزائري مسؤولية الشخص عمن هم تحت رقابته إذ نص في المادة 
ى انه: ) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة ق.م.ج. عل134

إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض 
ير المشروع ويترتب هذا الالتزام واو لغير بعمله غالضرر الذي يحدثه ذلك الشخص ل

  كان من وقع منه العمل الضار غير مميز(.
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ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسئولية إذا اثبت انه قام بواجب الرقابة 
  أو اثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

  شروط تحقق مسؤولية متولي الرقابة
تتحقق مسؤولية متولي الرقابة إذا تولى شخص الرقابة على شخص أخر وصدر من 

ه فاوجب مسئوليته ومن ثم يكون متولي هذا الأخير عمل غير مشروع ثبت في جانب 
الرقابة مسئولا عن هذا العمل الغير المشروع فتتحقق المسؤولية هنا بتوافر شرطين 

 هما:1 
ر.على شخص أخ أ/تولي شخص الرقابة   

 ب/صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة.
 أ/تولي الرقابة : 

هي سلطة الإشراف والتوجيه لمن هم بحاجة الى هاته الرقابة كما نصت عليه المادة 
فمثال الالتزام القانوني ، ق.م.ج  ومصدر هذا الالتزام هو أما القانون أو الاتفاق134

ومثال الالتزام  بالاتفاق كما في حالة  تولي مدير   هو  تولي الوالد رقابة ابنه،
المدرسة رقابة تلاميذه ، وقيام الالتزام هنا هو الذي ترتب عليه مسؤولية متولي 

  الرقابة.
كما تجدر الإشارة أن القانون لم يحصر الحالات التي يتولى فيها الشخص الرقابة  

.على غيره   
ة:ابب/صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرق   

والعمل الغير المشروع يجب أن يقع من الشخص الخاضع للرقابة لا أن يقع عليه إما 
إذا وقعت عليه فليست هناك مسؤولية مفترضة. مثل أن يصيب أجنبي تلميذا في 
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ون فيه التلميذ في رقابة رئيس المدرسة فلا يكون الرئيس مسئولا عن خطا وقت يك
للمسؤولية العامة، فيجب هنا إثبات خطا في ة الأجنبي إلا في حدود القواعد العام

.جانب الرئيس حتى يكون مسئولا  
  الأساس الذي تقوم عليه مسئولية متولي الرقابة

متى تحققت مسؤولية متولي الرقابة على النحو السالف ذكره قامت مسئوليته على 
ة أن  فيستطيع متولي الرقاب  والافتراض هنا قابل لإثبات العكس،أساس خطا مفترض 

نه بنفي الخطأ ، ويستطيع كذلك رفع المسؤولية بنفي علاقة السببية يرفع المسئولية ع
بان يثبت السبب الأجنبي، فإذا لم ينف علاقة السببية ولم ينف الخطأ تحققت 

مسئوليته ولكن هذه المسئولية لا توجب مسئولية الشخص الخاضع للرقابة وهو الذي 
العمل غير المشروع.صدر منه    

لخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة هو الإخلال بما عليه من واجب الرقابة او 
 فهو لم يقم بما عليه من العناية.

  دفع مسؤولية متولي الرقابة
هذا الخطأ المفترض يمكن  الا انأن الخطأ المفترض يستتبع افتراض علاقة السببية 

ة السببية ة وكذلك يمكن نفي قرينانه قام بواجب الرقاب  نفيه إذا اثبت المكلف بالرقابة
متى اثبت المكلف بالرقابة أن الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام بواجبه الرقابي بما 

ق.م.ج. 2/ 134ينبغي من العناية، وذلك طبقا لنص المادة   
  2/مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع:
ية أم هي ة ، هل هي مسؤولية شخصاختلف الفقهاء في تكييف هذه المسؤولي 

لغير؟مسؤولية عن ا  
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  مسؤولية المتبوع مسؤولية شخصية
يرى بعض الفقهاء أنها مسئولية شخصية تقوم على فكرة الخطأ المفترض من جانبه 

 أو على فكرة التبعية.
الخطأ المفتـرض ويكون في إختيار تابعه أو في رقابته أو في توجيهه، وهذا الخطأ لا 

قلنا بأن مسؤولية المتبوع عن الرأي منتقد لأنه لو  ثبات العكس غير أن هذايقبل إ
أعمال تابعه أساسها الخطأ المفترض لاستطاع المتبوع التخلص من المسؤولية بنفي 

علاقة السببية بين خطئه المفترض وبين الضرر وهو ما لا يجوز بإجماع الفقه 
.والقضاء : 

عارض مع فكرة تحمل خطأ من التابع وهذا ت  أن شرط قيام مسؤولية المتبوع وقوع
بعية التي تقتضي أن يعوض المتبوع عن الأضرار التي تحدث للغير من نشاط الت 

  تابعه ولو لم يكن هناك خطأ من التابع
أن القانون أجاز رجوع المتبوع على تابعه بما دفع للمضرور، ولو كان الأمر تطبيقا 

النشاط الذي يفيد منهنه يتحمل شخصيا تبعة لتحمل التبعة ما جاز له أن يرجع، لأ  
أن القانون بنى فكرة المسؤولية على السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه وليس على 

.أساس فكرة المنفعة  
  مسؤولية المتبوع مسؤولية عن الغير

ق.م يتضح بأن مسؤولية المتبوع عن أعمال 137و 136من خلال نصي المادتين 
وم على كم القانون لمصلحة المضرور تقالمشروعة هي مسؤولية مقررة بح تابعه غير 

فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها  
القانون وليس العقد ومن ثمة فإن المتبوع الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي 

ل لأنه مسئول عنهمن التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه ب  . 
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إلى جانب مسؤولية المتبوع تقتضي ان التابع يعتبر المسئول  لية التابعوقيام مسؤو 
الأصلي، أما المتبوع فهو مسئولا تبعا فالمسئوليتان تقومان جنبا إلى جنب ويترتب 

.على ذلك   
يكون كلا من المتبوع والتابع مسئولا بالتعويض عن الضرر الذي لحق الضحية 

سئولون عن ق.م التي تقتضي إذا تعدد الم612متضامنين وفقا لنص المادة  ويكونان
.العمل الضار كانوا ملزمين بالتعويض  

إذا إقتضي المضرور التعويض من التابع فلا يجوز له الرجوع على المتبوع إذ لا 
يجوز أن يقتضي تعويضين عن ضرر واحد،ولا يجوز للتابع الرجوع على المتبوع 

إذ أنه المسئول الأصليبشيء مما دفع   
مضرور التعويض من المتبوع، كان لهذا أن يرجع على التابع ليسترد ما تضى الإذا اق

أداه، ولا يستطيع التابع أن يدفع مطالبة المتبوع له بافتراض مسؤولية المتبوع لأن هذا 
مدني جزائري.  137الافتراض لمصلحة الغير وحده، وقد نصت على ذلك المادة   

سؤولية المتبوع، ؤولية التابع تقررت تلقائيا ملى ما تقدم فانه إذا تقررت مسوبناء ع
 كما نستخلص أن مسؤولية المتبوع تقوم متى قامت مسؤولية التابع وتنتهي

 بانتهائها وهي لا تقوم إلا بتوافر شروطها. 
 

 المطلب الرابع 

  الأشياءالمسئولية الناشئة عن 

لحديثة نظرا عظيمة في مجتمعاتنا ا أهمية الأشياءلقد اكتسبت المسئولية عن 
الوثيق بالتطور الصناعي العالمي،  وتقتصر دراستنا على المسؤولية  لارتباطها

الناشئة عن فعل الأشياء المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري ، والمتمثلة 
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، ومسؤولية حارس  138المادة  في مسؤولية حارس الشيء المنصوص عليها في
، ومسؤولية حائز العقار، أو المنقول  139ة الحيوان المنصوص عليها في الماد

، ومسؤولية المالك عن تهدم البناء المنصوص عليهما بالمادة  الذي حدث فيه حريق
140 . 

وقد أخذ المشرع الجزائري بأحدث أحكام هذا النوع من المسؤولية التقصيرية من 
لفقه ون المدني الفرنسي الذي عرف تطورات كثيرة بشأنها بفضل جهود االقان 

الأشياء التي استحدثها  والقضاء، كما نتعرض إلى الصورة الجديدة من المسؤولية عن
وخصص لها  05/10المشرع الجزائري إثر تعديل القانون المدني بموجب القانون 

الأضرار التي تسببها منتجاته مكرر والمتمثلة في مسؤولية المنتج عن  140المادة 
 المعيبة للغير.

ق، م، ج هي الأشياء غير  138ودة في المادة ن الأشياء المقصوتجدر الإشارة أ
الحية نظرا لأن المشرع الجزائري خص المسؤولية عن الأشياء الحية وهي 

من ق، م، ج، وذلك اعتبارا إلى تقسيم الأشياء إلى  139الحيوانات بنص المادة 
 .حية، وأشياء غير حية أشياء

 الفرع الأول

  .م ج ق 138اء طبقا لنص المادة شرطان للمسؤولية عن الأشي

 

ق م ج توافر شرطان:  138تقتضي قيام مسؤولية حارس الشيء طبقا لنص المادة 
 ." شرط أول " حراسة الشيء " شرط ثاني " وقوع ضرر بفعل شيء
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 .حراسة الشيء/ 1
ق م ج جاءت عامة فهي تنصرف إلى كل  138الواردة في المادة إن عبارة الشيء 

 .الأشياء إلا ما استثني بنصوص خاصة
يقصد بالشيء في هذا النص بأنه كل شيء غير حي بغض النظر عن صفته أو 
نوعه ، أو المادة التي يتكون منها سواء كان عقارا أو منقولا، سائلا أو جامدا أو 

حرك أو ساكن ذاتيا أو بفعل الإنسان به عيب أو خال غازيا ، صغيرا أو كبيرا، مت
 . منه، خطر أو غير كذلك

ق.م .ج على سبيل المثال المصاعد  138ويدخل ضمن تعريف الشيء طبقا للمادة 
ولوحات الإعلانات وقنوات الغاز والمياه و الأسلاك الكهربائية أو الهاتفية أو الآلات 

 لضارة، ...الخ.الصناعية بمختلف أنواعها ، الغازات ا
وتعتبر كذلك الحيوانات الميتة شيء غير حي وكذلك البناء عما يحدثه من ضرر  

في غير حالة التهدم وكذلك بخار الماء المنبعث عن تجمع كهربائي الذي يتسبب في 
 . انزلاق الطريق

 .ق م ج 138استثناءات من نص المادة / 2
ستعمل على اطلاقه بل يستثنى ق م ج على كل الاشياء لا ي  138ان حكم المادة 

منه الأشياء الموضحة بنصوص خاصة أو بحكم طبيعة الشيء، فبحكم القانون نجد 
ق م ج ،ونجد  139مثلا استثناء الحيوانات باعتبارها أشياء حية طبقا لنص المادة 

نقولات والعقارات في حالة حريقها و ق م ج والم 2/ 140كذلك الأبنية اثر تهدمها 
ق م ج وكذلك المنتجات المعيبة، وما  1/ 140ضرر للغير طبقا للمادة  تسببها في

 .مكرر ق، م، ج140تسببه من أضرار طبقا لنص م 
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ق م ج بحكم طبيعتها  138أما الأشياء التي تخرج عن مفهوم الأشياء بنص المادة 
الأخير شيئا ما دام صاحبه حيا ولا يكون أمام هي: جسم الإنسان حيث لا يعتبر هذا 

المضرور إلا المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جسم الإنسان وفقا لنص 
ق م ج، ولو كان في حالة إغماء أو نوم ، وكذلك الأشياء السائبة وهي  124المادة 

لثلوج ،أو الأشياء التي تخلى عنها حارسها أو لم تكن مملوكة لأحد مثال : المطر ، ا
 .لحادثلم يكن الشيء في حيازة إنسان وقت ا

وذلك نظرا لأن المسؤولية عن الأشياء تقوم على أساس فكرة الحراسة وليس الشيء 
 . في حد ذاته

 .مفهوم الحراسة/ 3
ق م ج " السلطة الفعلية على الشيء  138يقصد بالحراسة حسب نص المادة 

 .ابةوالتصرف فيه بالاستعمال والتسيير والرق
 .1: الاستعمال، والتسيير، والرقابةوعليه فان الحراسة تقتضي السلطات الثلاث

 سلطة الاستعمال: 
معناها استخدام الشيء باعتباره أداة لتحقيق غرض معين أو الغاية التي أعد من 
أجلها، كاستعمال سيارة باعتبارها وسيلة نقل وليس بلازم وجود الشيء ماديا لدى 

وإن لم يمارسها  الحارس أو واضعا يده عليه، بل يكفي أن تكون له سلطة استعماله
يكون الشيء بيد الحارس فالمتبوع الذي ماديا ،فلا تقتضي سلطة الاستعمال أن 

يكلف تابعه بنقل أشخاص أو بضائع يعد مستعملا للسيارة لكونه هو الذي يصدر 
 . الأوامر بشأن الاستعمال
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 :ومفهومها له معنيان سلطة التسيير:
ين يدي شخص يتولى استعماله كالعامل المعنى المادي:الذي يعني أن يكون الشيء ب 

 ابعه له سلطة التسيير بالمعنى المادي، الذي يستعمل آلة ت 
 أما التسيير في معناه المعنوي يقصد به سلطة إصدار الأوامر 

والتعليمات بشأن استعمال الشيء فصاحب العمل هو الذي يتولى تحديد الطريقة 
ات العمل في حين يكتفي العامل الواجب إتباعها لاستعمال الآلة وأيام و ساع

طبقا للأوامر السالفة الذكر، والمقصود بالتسيير في نص م بالتسيير المادي للآلة 
من ق، م، ج هو سلطة التسيير المعنوي و عادة من كان له سلطة استعمال  138

 . الشيء تكون له في نفس الوقت سلطة تسييـــــره
 سلطة الرقابة:

سلطة فحص الشيء و تعهده بالصيانة اللازمة حتى  تتحقق متى كانت للحارس 
يؤدي الغرض الذي خصص له كما يدخل في مفهوم الرقابة أيضا سلطة الملاحظة 
وتتبع الشيء في استعماله وتفحصه و تأمين صيانته و إصلاح العيب الذي يظهر 

 . فيه ومحاسبة، و تتبع استعمال الشيء من طرف الغير
ق م ج، تقتضي أن يكون للحارس  138المادة  ن الحراسة المقصودة بنصإذ

السلطات الثلاث )الاستعمال، التسيير،الرقابة (على الشيء حتى تتحقق مسؤوليته 
 .عن الأضرار التي تحدثها الأشياء محل الحراسة

وتجدر الإشارة أنه قد تنتقل حراسة الشيء من شخص لآخر ، سواءا بإرادة الحارس 
أو يؤجره أو يعيره شخصا آخر و الحقيقة أنه لا يوجد  يبيع الشيء محل الحراسةكأن 

عقد محدد بالذات من شأنه أن ينقل حتما الحراسة ، بل لابد أن نرجع في كل مرة 
إلى مضمون التصرف القانوني و البحث ما إذ كان الحارس قد تخلى عن سلطات 



 م مصادر الالتزا –محاضرات في القانون المدني 

 

 

78 
 

لمنقول مثلا يبقى الثاني أم لا ، فبائع االاستعمال و الرقابة و التسيير لفائدة الشخص 
 .حارسا للشيء ما لم يتسلمه المشتري رغم اكتسابه ملكية الشيء

كما قد تنتقل الحراسة استثناءا إلى التابع برضاء متبوعه، كأن يجيز المتبوع)المالك( 
 . للتابع أن يستعمل الشيء في غرض خاص و شخصي لا يرتبط بالخدمة

في حالة سرقة الشيء، فالسارق الذي بغير إرادة الحارس كما و قد تنتقل الحراسة 
يحوز الشيء و يمارس عليه سلطة الاستعمال و التسيير و الرقابة يكون مسؤولا عن 

 . الضرر الذي يتسبب فيه الشيء المسروق باعتباره حارسا له
و قد تكون الحراسة جماعية بحيث يكون لأكثر من شخص في نفس الوقت سلطات 

بة، كأن يقوم شخصان يملكان آلة لقطع الخشب، عمال و التسيير و الرقاالاست 
باستثمارها معا فيشتركان في استعمالها و تسييرها و رقابتها، فإنهما يكونان مشتركين 

بالتضامن اتجاه الضحية عن  مسئولينفي حراسة هذه الآلة، و يكونان بذلك 
 . الأضرار التي تسببت فيها هاته الآلة

 .وقوع الضرر بفعل الشـــيء/ 3
ق م ج لا بد أن يكون الضرر  138تحقق مسؤولية حارس الشيء طبقا لنص م ل

 .راجعا لفعل الشيء، و أن يكون تدخل الشيء تدخلا إيجابيا في إحداث هذا الضرر

 .التدخل الإيجابي للشيء في إحداث الضرر
و المقصود بتدخل الشيء في إحداث الضرر عادة هو التدخل المادي أي مساهمة 

داث الضرر بغض النظر عما إذا كان هذا التدخل هو المولد أو الشيء في إح 
 . المنتج للضرر أم لا
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 .الدور الإيجابي للشيء في إحداث الضرر
تدخل هذا  وحتى يعتبر الضرر الذي لحق بالضحية من تدخل الشيء لا بد أن يكون 

لد أو أي هو العامل المو  .الشيء إيجابيا أي أنه هو السبب الفعال في إحداث الضرر
 المنتج للضرر و لولاه لما وقع هذا الضرر.

 .الضرر الذي يحدثه الشيء
إن الضرر شرط أساسي لقيام المسؤولية التقصيرية بما فيها المسؤولية الناشئة عن 

ر الضرر الذي أصاب الغير إذ لا مسؤولية بدون الأشياء لأنها تهدف أساسا إلى جب 
 .ضرر

 . ق، م،ج 138ص المادة أساس المسؤولية عن الأشياء وفقا ن
لم يقف الفقه القانوني على تحديد الاتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري في تحديد 

بل يجب أن يستشف من خلال استقراء نص المادة  الأشياءاساس المسئولية عن 
 ق م.  138

ث ما توصل إليه القضاء الفرنسي بخصوص هذا المشرع الجزائري أخذ بأحد
الآراء الفقهية و التطبيقات القضائية في الجزائر لم تخرج عن الموضوع، إلا أن 

 .إحدى الاتجاهين الآتييــــن وهما
 إما الخطأ في الحراسة كأساس لهاته المسؤولية،  *

 1.الحارس*إما أن هذه المسؤولية هي مسؤولية بقوة القانون في جانب 
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 .الخطأ في الحراسة كأساس للمسؤولية عن الأشياء
الفقهاء أن أساس المسؤولية عن حراسة الأشياء هو الخطأ في الحراسة، يرى بعض 

المفترض في جانب الحارس و هو خطأ لا يقبل إثبات العكس، فلا يجوز لحارس 
الشيء إثبات أنه لم يخطأ أو أنه بذل العناية المطلوبة لمنع وقوع الضرر، فإذا وقع  

لسيطرة الفعلية على الشيء و قد فقد اضرر للغير بفعل الشيء فيفترض أن الحارس 
أن زمامه قد أفلت منه و هذا الإفلات هو عين الخطأ، و قد ثبت هذا الإفلات بوقوع 

 . ضرر و لا حاجة لإثباته بدليل أخر و لا جدوى من إثبات عكسه
ولا يستطيع الحارس دفع هاته المسؤولية عن نفسه إلا بإثبات أن وقوع الضرر كان 

يه و هذا السبب هو القاهرة أو الحالة الطارئة أو فعل يد له ف لسبب أجنبي لا
الضحية أو فعل الغير، و المضرور لا يكلف بإثبات الخطأ لأنه مفترض في جانب 

 .حارس الشيء بل يكفيه إثبات أن الضرر حدث له من جراء فعل الشيء
 المفترض كما يرى هذا الجانب من الفقه أن أساس المسؤولية عن الأشياء هو الخطأ

في جانب الحارس لأن هناك التزاما محددا يقع على حارس الشيء و هو منعه من 
 . إحداث الضرر

كما أن القضاء الجزائري ساير الفقه في بعض الحالات بخصوص فكرة الخطأ 
 كأساس للمسؤولية عن الأشياء .

 .مسؤولية حارس الشيء مسؤولية بقوة القانون / 4
الخطأ كأساس للمسؤولية عن الأشياء ذهب بعض ت لفكرة نظرا للانتقادات التي وجه

الفقهاء إلى القول بأن المشرع الجزائري افترض مسؤولية حارس الشيء لمجرد أن 
يترتب عن فعل الشيء محل الحراسة ضرر للغير فالمضرور لا يلزم بإثبات خطأ 
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أن  الحارس بل يكفيه إثبات أنه لحقه ضرر وأن ذلك الضرر هو من فعل الشيء و
 . الشيء هو محل الحراسة من قبل الحارس المسئولهذا 

فيفترض القانون مسؤولية الحارس لمجرد أن يسبب الشيء ضررا للغير بغض النظر 
عن سلوك الحارس ،وجعل هذه المسؤولية مقررة حكما إذا ارتبط الشيء بالضرر 

قام ،أو أنه ارتباط سببيا ، و لا يعفى الحارس من مسؤوليته بإثبات أنه لم يخطأ 
بواجب العناية في حراسة الشيء لمنع وقوع الضرر بل يكلف بإثبات السبب الأجنبي 

ق م بأن الضرر الذي حدث كان بسبب لا ينسب  138حسب ما نصت عليه المادة 
  إليه ،) القوة القاهرة ، أو الحادث المفاجئ ، أو عمل الضحية ، أو عمل الغير(

ما ذهب إليه هذا الجانب من الفقه من  من جهته وهذا قد ساير القضاء الجزائري 
 اعتبار المسؤولية الناشئة عن الأشياء مسؤولية بقوة القانون .

  .كيفية دفع المسؤولية عن الأشياء/ 5
بعدما رأينا أن المسؤولية عن الأشياء لا تتحقق إلا إذا أثبت المضرور أن الشيء 

خطأ الحارس لأن  ر بإثباتمحل الحراسة قد أحدث الضرر،و لا يكلف المضرو 
مسؤولية حارس الشيء بقوة القانون و لا تدفع عنه إذا أثبت عدم الخطأ في جانبه و 
ولا تنتفي إذا ظل سبب الحادث مجهولا، وأن إثبات تدخل الشيء في إحداث الضرر  

لا يكفي لقيام رابطة السببية بل يجب أن يكون تدخل الشيء إيجابيا في إحداث 
ترض أنه ايجابي في كل مرة ينشأ فيها الضرر عن الشيء لتدخل يفالضرر، وهذا ا

 .غير أنه افتراض يقبل إثبات العكس أي بإثبات أن تدخل الشيء لم يكن إلا سلبيا
وما يترتب عن هذه الاثبات أن حارس الشيء متى استطاع ذلك، نفى رابطة السببية 

ي يلجأ إليها بين الضرر وتدخل الشيء ومن وسائل دفع مسؤولية حارس الشيء والت 
 .هي السبب الأجنبي أواثبات التدخل السلبي للشيء في إحداث الضرر
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يعفى من هذه المسؤولية في فقرتها الثانية على ما يلي : "و  138فنصت المادة 
الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل 

 ." وة القاهرةالضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو الق
ويقع عبء إثبات السبب الأجنبي أو الدور السلبي لتدخل الشيء على حارس الشيء 

 .حتى ينفي عنه المسؤولية

  .ة للمسؤولية عن الأشياءالصور الخاص/ 6
ق م ج ليشمل كل شيء تحت  138إذا كان المشرع الجزائري قد أطلق نص المادة 

ق أن مفهوم الشيء يعم جميع الأشياء بل الحراسة فلا ينبغي أن يفهم من هذا الإطلا
هناك حالات استثنائية وردت بشأنها أحكام خاصة ومن ثمة لا تخضع هذه الحالات 

ق م ج  138التي قدمناها في مسؤولية حارس الأشياء طبقا لنص م  للقواعد العامة
ري، وإنما تسري عليها أحكام خاصة وهذه الحالات الواردة في التقنين المدني الجزائ 

، والمسؤولية حائز العقار أو المنقول  139هي المسؤولية عن الحيوان طبقا للمادة 
الك عن تهدم البناء طبقا للمادة  ، ومسؤولية الم 01/ 140عن الحريق طبقا للمادة 

، و مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة للغير طبقا  140/02
 .مكرر 140للمادة 

 .ولية عن فعل الحيوانالمسؤ / 7
أوضح المشرع الجزائري الأضرار التي يسببها الحيوان كشيء حي حكما خاصا و 

على أنه: " حارس الحيوان و لو لم يكن ق م ج التي تنص  139هو نص المادة 
مالكا له مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، و لو ظل الحيوان أو تسرب ما لم 

 . " كان بسبب لا ينسب إليهيثبت الحارس أن وقوع الحادث 
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 .شرطا المسؤولية عن فعل الحيوان
لحيوان إن هذه المسؤولية تفترض أن شخصا يتولى حراسة حيوان من أي نوع وهذا ا

عن تعويض  مسئولايحدث ضرر للغير، فيكون الحارس بذلك و لو لم يكن مالكا له، 
 .الضرر

شرطين للتحقق المسؤولية  ق، م،ج بأنه لا بد من توفر 139ويتضح من نص المادة 
 .عن فعل الحيوان

 .تولي شخص حراسة حيوان
 :المقصود بالحيوان

كل كائن حي عدا الإنسان و النبات ق، م، ج  139يقصد بالحيوان في نص المادة 
ب أو من الزواحف و قد يكون الحيوان بذلك من الدواجن أو من الطيور أو من الدوا

كبيرا  يوان مستأنسا كالقط، أو متوحشا كالأسد، أو كان هذا الح  أو من الأسماك وسواء
، و 1كالخروفيكون خطيرا كالأفعى،أو غير خطير وقد كالفيل،أو صغيرا كالنحل، 

يدخل في هذا الإطار الحيوان الذي يعتبر عقارا بالتخصيص كالمواشي الملحقة 
ا تعد بأراضي زراعية و لا يمنع ذلك أن يكون حارسها مسؤولا عنها و لا عبرة أنه

 .عقارا بالتخصيص
و يشترط أن يكون الحيوان حيا، و مملوكا لأحد من الناس وحراسته ممكنة، فجثة 

 138غير حي، لا حيوانا، وتخضع بذلك لنص المادة الحيوان الميت تعتبر شيء 
 .ق، م، ج

و الحيوان الذي لا مالك له لا يسأل شخص عما يحدثه من ضرر مثلا " الطيور 
الك لها، أو الجراد الذي أصاب زرعا فأتلفه لا يسأل عن فعله إلا الحرة التي لا م
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ق، م، ج المتعلقة  124شخص ثبت أنه أثار الجراد بخطئه و لكن يسأل طبقا للمادة 
 . بالمسؤولية عن الفعل الشخصي

 .حراسة الحيوان
ق م ج لا بد أن يكون الحيوان تحت حراسة   139لتحقق المسؤولية طبقا للمادة

 . شخص ما
 .معنى الحراسة
ق م ج على أنه " حارس الحيوان و لو لم يكن مالكا له مسؤولا  139تنص المادة 

 . " ظل الحيوان أو تسربعما يحدثه الحيوان من ضرر و لو 
حارس الحيوان هو من يملك بيده زمامه، أي يملك السيطرة الفعلية عليه في التوجيه 

كانت هذه السيطرة الفعلية تستند إلى والرقابة ويكون هو المتصرف في أمره سواءا 
 .حق أو بدون حق

ه و ومالك الحيوان هو في الأصل صاحب السيطرة الفعلية عليه فله سلطة التوجي 
الرقابة و هو المتصرف في أمره و من ثمة فهو حارس الحيوان أصلا، إذ هناك 

 يكلف قرينة على أن مالك الحيوان هو الحارس فإذا رجع المضرور على المالك فلا
بإثبات أنه الحارس، بل المالك هو من يقع عليه عبء الإثبات أنه لم يكن الشيء 

ال لمستأجر حصان يركبه على أن تحت حراسته وقت حدوث الضرر، كما هو الح 
 .كحارس ولا يسأل عنه المالك يتولى قيادته فيكون مسؤولا عما يحدثه من ضرر

وم بالعناية بالحيوان لحساب مخدومه ولا يعتبر راعي الحيوان أو الخادم الذي يق
 حارسا. 
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* وعليه فإن المقصود بالحراسة هنا هو ما يراد بها في المسؤولية عن فعل الشيء، 
ق م ج أي السيطرة الفعلية على الحيوان ورقابته أو توجيهه  138طبقا للمادة 

 .ويستوي بذلك أن تكون هذه السيطرة قانونية أو غير قانونية
 .سةإنتقال الحرا

ليس بالضرورة أن يكون حارس الحيوان هو مالكه، فقد تتنقل السيطرة الفعلية على 
 .و بغير إرادتهالحيوان إلى شخص آخر إما بإرادة المالك أ

فقد تتنقل السيطرة الفعلية على الحيوان إلى الغير بإرادة المالك كأن يبيعه أو يؤجره 
عير حارسا للحيوان بحكم انتفاعه به أو يعيره فيصبح المشتري أو المستأجر أو المست

 .إذ هو في سبيل الانتفاع به يصبح له سلطة توجيهه ورقابته والتصرف في أمره
أما إذا نقل الحيوان لدى شخص للمحافظة عليه أو لعلاجه كصاحب الإسطبل أو 
الطبيب البيطري فالأصل أن السيطرة الفعلية تنتقل إلى هذا الشخص ويكون بذلك 

الحيوان و لكن قد يستبقي المالك في هذه الحالة السيطرة الفعلية على حارسا على 
 .ى هو الحارسالحيوان أثناء الوديعة أو وقت العلاج فيبق

وتجدر الإشارة أنه لا يوجد عقد محدد بالذات من شأنه أن ينقل الحراسة ومن ثمة 
قانوني يمكن اعتماده كمعيار، بل يجب في كل مرة الرجوع إلى مضمون التصرف ال

ما إذا تم من خلاله نقل السيطرة الفعلية على الحيوان إلى الغير أم لا إذ أن المعيار 
 . نتقال السيطرة الفعلية على الحيوان إلى الغير من عدمهالمعتمد عليه هو ا

وقد تنتقل السيطرة الفعلية على الحيوان إلى الغير بغير إرادة المالك أو دون علمه 
فيعتبر السارق هنا حارسا للحيوان لأنه يملك بذلك السيطرة كما لو سرق الحيوان 

 .الفعلية عليه
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لمنفعته الشخصية فإنه يصبح بذلك حارسا  أما التابع الذي يستعمل حيوان المتبوع
ق م ج  139للحيوان ويكون حينها مسئولا عما يحدثه من ضرر للغير طبقا للمادة 

إلى التابع، كما لو سمح له بالسفر  وكذلك هو الحال عندما ينقل المتبوع الحراسة
 .بالحيوان إلى جهة بعيدة فيعتبر التابع حارسا للحيوان في هذه الحالة

وعند ضياع الحيوان، يبقى الحارس الأصلي مسؤولا،) معناه المالك (عن الضرر 
 .الذي يحدثه الحيوان إلا إذا أثبت أن الحراسة انتقلت على غيره

 .لغيرأن يحدث فعل الحيوان ضررا ل
لتحقق مسؤولية حارس الحيوان لا بد أن يكون الضرر من فعل الحيوان وهو ما يبرز 

 .ل الحيوان و الضرر اللاحق بالمضرورعلاقة السببية بين فع

 .أساس مسؤولية حارس الحيوان
تقوم ، و هو خطأ مفترض في جانب حارس الحيوانو  أساسها الخطأ في الحراسة

س الخطأ في الحراسة وهو إفلات الحيوان من مسؤولية حارس الحيوان على أسا
ول أن أساسها  سيطرة الحارس فالخطأ إذن هو أساس مسؤولية الحارس و لا يمكن الق

هو تحمل التبعة وإلا لكان المسئول هو المنتفع بالحيوان لا الحارس،و يكلف 
أن المضرور بإثبات الشروط التي تتحقق بها مسؤولية حـــارس الحيوان ، فيجب عليه 

يثبت أولا أن المدعى عليه هو حارس الحيوان وهناك قرينة أن المالك هو الحارس إلا 
يوان قد خرجت من يده و يجب أن يثبت أن الضرر قد وقع أن يثبت أن حراسة الح 

بفعل الحيوان أي أن الحيوان تدخل تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر، و أن الضرر 
 و لا بفعل الشيء آخر.حدث بفعل الحيوان لا بفعل الإنسان 
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 .الخطأ في الحراسة مفترض في جانب الحارس افتراضا لا يقبل إثبات العكس
ق م ج على أنه " حارس الحيوان و لو لم يكن مالكا له مسؤول  139المادة تنص 

عما يحدثه الحيوان من ضرر و لو ظل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت الحارس أن 
 . " سب إليهوقوع الحادث كان بسبب لا ين 

ق م ج  139الخطأ في الحراسة الذي تقوم عليه مسؤولية حارس الحيوان طبقا للمادة 
مفترض في جانب الحارس لا يكلف المضرور بإثباته بل يكفيه إثبات  هو خطأ

شرطا المسؤولية السالف ذكرهما ، و لا يجوز حينها للحارس أن ينفي الخطأ عن 
أو أنه قام بواجب العناية حتى لا يحدث الحيوان نفسه بأن يثبت أنه لم يرتكب خطأ 

ن قد أفلت من يده و هذا الضرر ، ذلك أن الضرر لم يحدث إلا لأن زمام الحيوا
الإفلات هو الخطأ وقد ثبت هذا الإفلات بدليل وقوع الضرر فلا حاجة لإثباته بدليل 

في جانب أخر و لا جدوى من نفيه بإثبات العكس وهذا هو المقصود من أن الخطأ 
 . حارس الحيوان هو خطأ مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس

المسؤولية عن نفسه إذ هو أثبت أن الحيوان ظل أو كما لا يستطيع الحارس أن ينفي 
تسرب لأنه إذا تمسك بذلك فإنه لا ينفي عن نفسه الخطأ بل يؤكده، فالخطأ في 

يوان عن سيطرة حارسه و يسبب القانون الجزائري يقوم في كل حالة يخرج فيها الح
 .ضررا للغير

 .كيفية دفع مسؤولية حارس الحيوان
ق م ج تقوم على أساس الخطأ المفترض  139بقا للمادة مسؤولية حارس الحيوان ط
 .الذي لا يقبل إثبات العكس

ق م ج " ...ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان  139حيث نصت المادة 
 ."بسبب لا ينسب إليه
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عليه فنحن بصدد قرينة قاطعة تقضي بأن السبب الأجنبي هو وحده الذي يعفي و 
 .الحارس من المسؤولية

لا يقبل إذن من الحارس نفي الخطأ عن نفسه أو إثبات أنه لم يخطأ أو أنه قام و 
بواجب الرعاية للحيوان حتى لا يحدث ضررا للغير، بل يجب أن يثبت السبب 

القوة القاهرة، أو الحادث المفاجئ، أو خطأ الغير،  الأجنبي في صورة من صوره وهي
 . أو خطأ المضرور

 .و المنقول عن الحريق الذي ينشب فيهمامسؤولية حائز العقار أ/ 8
لقد أفرد المشرع الجزائري للمسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الحريق الذي ينشب 

ا وهو نص المادة في عقارات أو منقولات رغم أن هذه الأخيرة أشياء، حكما خاص
ق.م.ج و  138الفقرة الأولى من ق م ج واستثناها بذلك من حكم نص المادة  140
ر ذلك أساسا من خلال المسؤول عن الأضرار وأساس هاته المسؤولية وكيفية يظه

 .دفعها
  . شروط مسؤولية حائز العقار أو المنقول عن الحريق

ن كان حائزا بأي وجه كان لعقار أو " ميلي : في فقرتها الأولى ما 140تنص المادة 
نحو الغير عن  مسئولاجزء من عقار أو منقولات ، حدث فيها حريق لا يكون 

الأضرار التي يسببها هذا الحريق إلا إذا ثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ 
 ." عنهم مسئولمن هو 

 . لتحقق المسؤولية عن الحريق يتضح أن هناك شرطان
يشترط لتحقق المسؤولية عن الحريق أن ، فو جزء من عقار أو منقولعقار أحيازة أ/ 

 .يكون العقار أو جزء منه أو المنقول في حيازة شخص ما
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 الحائـــــــز 
يقصد بالحائز من كان الشيء في حيازته وله السلطة الفعلية عليه أي له سلطة 

غير مالك فالأساس  لكا أوالاستعمال والرقابة والتسيير بأي وجه كان، سواءا كان ما
هنا هو الحيازة بأي صفة وهو بهذا المعنى كالحارس بل هو الحارس نفسه سواءا 

 .كان سلطته شرعية أو غير شرعية
والمالك في الأصل هو الحائز، فإذا كان يدعي خلاف ذلك فعليه أن يثبت أن الحيازة 

الذي يشب  الشيء فسارق  انتقلت إلى غيره وقت وقوع الضرر الناشئ عن الحريق ،
عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء إذا ثبت الخطأ في جانبه  مسئولفيه الحريق 

،ذلك أن الحراسة انتقلت إليه ولو لم تكن مشروعة نظر لسرقته الشيء . " قرار  
تحت رقم:  16/12/1991المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني بتاريخ: 

ة أقامت دعوى تعويض على مستغل المحل الضحي  تبين من هذا القرار أن 77504
الذي اندلع فيه الحريق و على المالك كونه اكتتب تأمينا ضد الحريق فقضت 

عن الحريق  المسئولالمحكمة الابتدائية وكذا المجلس بإخراج المالك من النزاع لأن 
هذا  هو الحائز و ليس المالك و لقد أبدت المحكمة العليا هذا الحل في ضوء وقائع

لقرار يظهر أن مستغل المحل الذي يمارس به نشاط النجارة له صفة الحارس و ا
  " .ليس مجرد حارس مادي للمحل
 .الشيء الذي حدث فيه الحريق

الفقرة الأولى من ق م ج بأن الشيء هو العقار أو الجزء  140حسب نص المادة 
 .من العقار أو منقول

كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ق م ج التي تنص على أنه "  683وحسب المادة 
 ."و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول
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وعليه فإن المشرع الجزائري لم يفرق بين العقارات والمنقولات و سواءا كان العقار 
ما لا يفرق بين الأشياء التي تتيح فرصا كاملا أو جزء منه خطرا أو ليس خطرا ، ك

 . ر لاندلاع الحريق وبين الأشياء التي لا تتيح هذه الفــرصأكب 

 .أن يكون الحريق هو سبب وقوع الضـــرر ب/
الفقرة الأولى من ق م ج لا بد  140لتحقق المسؤولية عن الحريق طبقا لنص المادة 

ثم تسرب هذا الحريق إلى  مسئولالأن يكون سبب الضرر هو اشتعال النار في مال 
 .ر ليحدث بها ضرراالغي ممتلكات 

 . المسئولحريق مال 
بقصد بالحريق هو اشتعال النار في عقار الحائز أو في جزء منه أو في منقولاته و 

أن يكون سبب الحريق محدد أو غير محدد فإذا لم يحترق مال المسؤول فلا  يستوي 
ق م ج و كذلك إذا لم يترتب عن الحريق  01/ 140مجال لتطبيق نص المادة 

كليا أو جزئيا كأن يتضرر الغير من شرارات النار التي تسربت  المسئولمال تحطيم 
المحرك، كما لا يعتبر حريقا الحريق بالقطار أو  لانعداممن قطار أو محرك و ذلك 

 .انفجار أو ألتماس كهربائي أدى إلى نشوب الحريق في مال الغير
النار التي تشتعل في  ويجب أن يكون للحريق أهمية من حيث حجمه فلا يعتبر حريقا

 .ورقة كراس ،أو عود كبريت
 .تسرب الحريق إلى ممتلكات الغير

ار التي سببها الحريق الذي اندلع ق م ج إلى تعويض الأضر  140/01 تهدف المادة
، لممتلكات الغير و هذا الشرط يقتضي تسرب الحريق المسئولفي منقولات أو عقار 

 .يلحق بها أضرارإلى ممتلكات الغير ف المسئولمن مال 



 م مصادر الالتزا –محاضرات في القانون المدني 

 

 

91 
 

 ملف رقم:  16/12/1991قرار المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني بتاريخ : 
القرار أن المطعون ضده أقام دعوى ضد الطاعن أمام  تبين من وقائع هذا 77504

محكمة باب الوادي وذلك "بهدف الحكم بمنحه تعويض عن الخسائر اللاحقة بمحله 
نهج رباعي موسى بحي باب الوادي الجزائر  13ة الكائن بـ المخصص لإنتاج الأحذي

لى محله بسبب الحريق الذي شب في ورشة النجارة التابعة للطاعن و الذي امتد إ
المذكور"، ويجب أن يكون الحريق الذي شب في مال المسؤول هو السبب الأول و 

بب الثاني كأن المباشر في الأضرار التي أصابت الغير أما إذا كان الحريق هو الس
يكون الحريق ناتج عن انفجار، أو التماس كهربائي فيستبعد تطبيق الفقرة الأولى من 

 . ق م ج 140المادة 

 .عنهم مسئولخطأ في جانب الحائز أو في جانب من هو ثبوت ال
ق م ج لتحقق مسؤولية الحائز عن الأضرار التي تصيب  140/01تشترط المادة 

و جزء منه أو منقولات، أن يثبت الخطأ في جانب الحائز الغير نتيجة حريق عقار أ
عنهم و يجب على الضحية حينئذ إضافة إلى إثبات  مسئولأومن يكون الحائز 

ريق ينسب إلى خطأ الحائز، أو الضرر الذي أصابها وعلاقة السببية، بإثبات أن الح 
 ئولمسعنهم و المراد بالأشخاص الذين يكون الحائز  مسئولإلى خطأ من هو 

 135، 134عنهم،على وجه الخصوص الأشخاص الخاضعين للرقابة طبقا للمادتين 
 .ق م ج 136ق م ج و التابع طبقا للمادة 

عما يحدثه من ضرر  مسئولاأما إذا بقي سبب الحريق مجهول فلا يعتبر الحائز 
لممتلكات الغير إلا إذا شارك إهماله أو عدم تبصره في اشتعال النار وثبت ذلك في 

 . جانبه
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 .أساس مسؤولية حائز العقار أو المنقول عن الحريق وكيفية دفعها
ة عن الحريق وكيف يمكن للحائز أن نتناول في هذا المطلب أساس المسؤولية الناشئ 

 . يدفع عن نفسه هذه المسؤولية متى تحققت شروطها

 .أساس مسؤولية حائز العقار أو المنقول عن الحريق
م ج ،لا يكون الحائز العقار أو المنقول الذي حدث فيه ق  01ف 140حسب المادة 

لحريق ينسب إلى عن الضرر التي يسببها هذا الحريق إلا إذا ثبت أن ا مسئولحريق 
 عنهم مسئولخطئه أو خطأ من هو 

وعليه فإن المسؤولية عن الحريق في القانون المدني الجزائري وهي مسؤولية قوامها 
نب الحائز أو الأشخاص الذين يسأل عنهم، فإذا ثبت الخطأ الواجب الإثبات في جا

الأساس الخطأ قامت المسؤولية عن الحريق واستحق المضرور التعويض وعلى هذا 
ق م ج التي  124فإن المسؤولية عن الحريق تخضع للقواعد العامة الواردة في م 

تقوم على الخطأ الواجب الإثبات من جانب المضرور وعليه فإن الخطأ في 
مسؤولية عن الحريق ليس مفترضا بل هو واجب الإثبات من طرف المضرور ال

لى المضرور إثباته في جانب لتحقق مسؤولية الحائز والخطأ في هذه الحالة يجب ع
عنهم كما سبقت الإشارة إليه أنفا . و تجدر  مسئولالحائز أو في جانب من هو 

نص على أنه:"المستأجر ق م ج التي ت 496الإشارة في هذا المقام لنص المادة 
عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب ليس من  مسئول

 .". فعله
عليه فإن خطأ المستأجر مفترض افتراضا بسيطا حيث يستطيع أن يثبت عكسه و 

ويكون خطأ المستأجر مفترض باعتباره أن المسؤولية المترتبة عليه هي مسؤولية 
امات التي يتحملها المستأجر نحو ية تقصيرية و من بين الالتز عقدية و ليست مسؤول
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المؤجر، الاعتناء بالعين المؤجرة و المحافظة عليها و استعمالها استعمالا عاديا، 
عن الحريق الذي نشب في العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق  مسئولاوعليه يكون 
 .لا يد له فيه

الحريق بالنسبة  عن مسئولكان كل واحد منهم  وإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد
للجزء الذي يشغله بما فيهم المؤجر إذا كان يسكن العقار، إلا إذا أثبت أن الحريق 

 مسئولا بدأ نشوبه في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون هذا الأخير وحده
 1.نيةمن ق، م، ج في فقرتها الثا 496عن الحريق وهذا عملا بأحكام المادة 

 .ار أو المنقول مسؤوليته عن الحريقكيفية دفع حائز العق
إذا تحققت شروط المسؤولية عن الحريق كما سبق الإشارة إليه أصبح الحائز مسؤولا 

ق م ج و بما أن هذه المسؤولية تقوم على أساس الخطأ  140/01طبقا لنص المادة 
عنهم فإنه لا يستطيع  ولمسئ الواجب الإثبات في جانب الحائز أو في جانب من هو 

طأ عن نفسه أو بنفي الخطأ عن الذين يسأل التخلص من هذه المسؤولية إلا بنفي الخ 
عنهم أي إهمال أو تقصير أو  مسئولاعنهم وذلك بإثبات أنه لم يبدر منه أو من هو 

انحراف في سلوك أدى إلى نشوب حريق في عقاراته أو جزء من عقاراته و في 
 . هذا الحريق إلى ممتلكات الغير و أصابتها بضرر منقولاته و انتقل

الحائز أن يتخلص من هذه المسؤولية بإثبات السبب الأجنبي  لمسئولاكما يستطيع 
 . في إحدى صوره و بكامل الشروط كما سبقت الإشارة سالفا

ق م ج ما هي  140/01أن المسؤولية عن الحريق طبقا للمادة  إلىوتجدر الإشارة 
 المسئول وهوصة للمسؤولية عن الأشياء و يظهر ذلك جليا من خلال إلا صورة خا

ق م ج  138ا وفق نص المادة إن كان مفهومه لا يتعدى إلا أن يكون حارسالحائز و 
 

 .250راجع في ذلك د. محمد صبري السعدي ، مرجع سابق،ص، - 1
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كذا من حيث أساس المسؤولية عن الحريق،و المتمثلة في الخطأ الواجب الإثبات و و 
،التي تقوم على أساس 138هذا على عكس المسؤولية عن الأشياء طبقا لنص المادة 

العكس وكذا من حيث كيفية دفع المسؤولية الخطأ المفترض افتراضا لا يقبل إثبات 
عنهم الخطأ  المسئولعن الحريق بحيث يجوز للحائز أن ينفي عن نفسه أو عن 

 . بالإضافة إلى إمكانية إثبات السبب الأجنبي حتى يتخلص من هذه المسؤولية
 

 الفرع الثاني 

  المالك عن تهدم البناء مسؤولية

لقد خصص المشرع الجزائري للمسؤولية عن الأضرار التي يسببها تهدم البناء نصا 
الفقرة الثانية من ق.م.ج ،وبهذا فقد أخرجها من عموم  140قانونيا وهو نص المادة 

ق م ج المتعلقة بالمسؤولية عن الأشياء ،و يظهر ذلك من خلال  138حكم المادة 
س هاته المسؤولية وكيفية دفعها، بناء و أساالضرر الذي يسببه تهدم العن  المسئول

عما يحدثه  مسئولق م ج على ما يلي " مالك البناء  02/ 140حيث تنص المادة 
انهدام البناء من ضرر و لو كان انهداما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه 

 ." يب فيهإلى إهمالا في الصيانة أو قدم في البناء أو ع
 . شرطا مسؤولية المالك عن تهدم البناء/ 1

تفترض هذه المسؤولية وجود بناء ما تهدم كليا أو جزئيا، سبب ضرر للغير فيكون 
 . عن هذا الضرر مسئولمالك البناء 
 .ملكية البناء

 . نتطرق إلى المقصود بالبناء ومسؤولية مالك البناء
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 .المقصود بالبناء
تماسك الذي يكون من صنع الإنسان ويتصل بالأرض اتصال البناء هو الشيء الم

قرار وهو مجموعة من المواد مهما كان نوعها خشبا ، جبسا ، إسمنتا ، حديدا ، 
حجارة أو كل ذلك، شيدها الإنسان لتتصل بالأرض اتصال قرار سواء استخدم ذلك 

شيد البناء فوق  ءوسواغير ذلك  أو  ة ،البناء للسكن أو التجارة أو الصناعة أو الزراع
الأرض أو في باطنها وتطبيقا لذلك فإن المنازل ، السدود ، النفاق ، المخازن ، 
حظائر الحيوانات ، الجسور ، مجاري المياه ، التماثيل ، و النصب التذكاري و 

 .المدافن و المخابئ .....الخ، تعتبر بناءا
أن يستقر على الأرض  بقصد الدوام بل يكفيو ليس شرطا أن يكون البناء قد شيد 

أو في باطنها و لو مؤقتا كمعارض البضائع وأكشاك البيع بشرط أن يتصل البناء 
 . بالأرض اتصال قرار و لا يمكن نقله من مكانه دون تلف

كما يتبع البناء كل ما يعد من مشتملاته وخصص في خدمة البناء و اتصل به، 
 . المصاعد، و غيرهات ، مداخن السطوح ، كالأبواب،النوافذ، الشرفا 

و تبعا لذلك لا يعتبر بناءا العقارات بالتخصيص حالة عدم اتصالها بالبناء كآلة 
الحرث و الري غير المثبتة بالأرض و أحواض الزهور، وأسماك الزينة، وأسلاك 

 . لا تعتبر بناءا الأشجارالهاتف المعلقة، و كذلك الأرض و  الكهرباء، و أسلاك
مع من مواد بفعل الطبيعة كالنباتات و الصخور و الرمال التي ما ج  ولا يعتبر بناء

 فعل المطار أو الزلزال لذلك نرى تجمعها مياه الأودية و الرياح و تشقق الأرض ب 
 . أنه لا بد أن يتم تشييد البناء من طرف الإنسان
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 .مسؤولية مالك البناء
عما يحدثه تهدم  مسئولااء ق م ج يكون مالك البن  140طبقا للفقرة الثانية من المادة 

البناء من ضرر للغير و المفروض أن المالك هو من له السيطرة الفعلية على البناء 
و لكن يسأل حتى و لو كان البناء في حيازة المستأجر بل حتى و لو تقرر الاستيلاء 

نى آخر حتى و لو كان البناء في حراسة شخص آخر عليه من السلطة العامة بمع
ير عند تهدمه سواء عما يحدثه البناء من ضرر للغ مسئوليظل المالك  غير المالك

كان المالك شخصا طبيعيا،أو شخصا معنويا،ومالك البناء هو صاحب حق الرقبة 
ومن ثم لا يعتبر صاحب حق الانتفاع أو صاحب حق الاستعمال أو صاحب حق 

و لو انتقلت حيازة ....الخ، في حين يعتبر راهن العقار البناء مالكا له حتى السكن
ولا عبرة بذلك  مسئولاويكون مالك البناء وقت الحادث  البناء إلى الدائن المرتهن.

 .للحيازة
وتحديد مالك البناء لا تثير صعوبة عند المضرور نظرا لأن المشرع حدد إجراءات 

وانتقالها من شخص لأخر ،وعلى العموم تنتقل الملكية  اكتساب الملكية العقارية ،
من القانون  793عملا بأحكام المادة  ت الشهر العقاري ابمجرد إتمام إجراء اريةالعق

فبائع العقار قبل شهر عقد البيع هو المالك ، حتى ولو انتقلت ،  المدني الجزائري 
قد البيع على شرط فاسخ حيازة البناء إلى المشتري والمشتري هو المالك ولو علق ع

عقد البيع ،ما دام لم يتحقق الشرط أو لم  أو مضافا إلى أجل فاسخ، بمجرد شهر
 . يحل الأجل

ومن أقام البناء على أرضه بمواد مملوكة للغير يعتبر مالكا عملا بأحكام المادة 
ق،م،ج، وكذلك من أقام بناءا على أرض مملوكة للغير بحسن نية أو بسوء نية  783

 . ق، م، ج 784مادة ال
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إما أن تكون الملكية شائعة طبقا لنص المادة وإذا كانت ملكية البناء جماعية فهنا 
باعتباره مالكا عن الأضرار التي  مسئولاق م ج فيكون كل شريك في الشيوع  713

بالتضامن  مسئولينتسبب فيها تهدم البناء محل الشيوع أي أن الملاك على الشيوع 
 .عن الضرر اللاحق بالغير إثر تهدم البناء

ق م ج التي  743حل ملكية مشتركة طبقا لنص المادة أما إذا كان البناء المتهدم م
مجموعة العقارات  تنص على أنه " الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو 

تشتمل كل واحدة منها  المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص
تحمل الشريك على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة" ، ففي هذه الحالة ي 

لوحده المسؤولية المترتبة عن تهدم الأجزاء الخاصة للمبنى، بينما يتحمل كل الشركاء 
 . وبالتضامن مسؤولية الأضرار التي تتسبب فيها تهدم الأجزاء المشتركة للبناء

 .يا أو جزئيا وإلحاقه ضررا بالغيرتهدم البناء كل
بد أن يكون هناك تهدم لبناء وأن الفقرة الثانية من ق م ج لا  140لتطبيق المادة 

 . ينتج عن التهدم ضررا للغير
 .تهدم البناء كليا أو جزئيا بسبب إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه

يقصد بتهدم بالبناء تفكك أجزاء البناء كلها أو بعضها وانفصالها عنه أو عن الأرض 
وقوع سقفه،أو انهيار  انهيار البناء ،كان تهدما كليا أو جزئيا ك سواءالمقام عليها 

أما الأشياء ،  هسلمه ، أو بعض أبوابه ،أو نوافذ حائطه، أو انهيار شرفته ، أو سقوط
المنفصلة عنه لا تعتبر تهدما للبناء كأن يلقي صاحب المنزل التي تسقط من البناء و 

ا للبناء شيء صلب أو حجر من الشرفة وأصابت الغير بأضرار ، كما لا يعتبر تهدم
حتى و لو سقط جزء من البناء عقب إطفاء الحريق الذي شب فيه ، أما إذا تهدم 

نما ينجم عنه من البناء الذي شب فيه الحريق بعد مدة طويلة من هذا الحريق فإ
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ضرر للغير يعتبر راجع إلى تهدم البناء إذ يعتبر المالك مقصرا في قيامه بالصيانة 
 .دةاللازمة للبناء طوال هذه الم

ق م ج الانهدام الإرادي كأن يقوم  02/ 140ولا يعتبر تهدما بمفهوم نص المادة 
 . أو لسبب ماالمالك بتهديم البناء لتفادي خطر انهياره أو لتشييد بناء آخر 

 140كما أن الجدار المثبت في الأرض بواسطة أوتاد لا يعتبر بناءا حسب المادة 
وفقا لأحكام المادة  المسئولطه يسأل عنها ق م ج و الأضرار الناجمة عن سقو  02/

 .ق م ج 138
ويشترط أن يكون التهدم البناء راجعا إلى حالة البناء بحيث يكون مرده إهمال في 

قدم في البناء أو عيب فيه و من ثم يتعين أن يثبت المضرور أن تهدم  الصيانة أو 
 فيه خير أو قدم يرجع إلى إهمال المالك صيانة البناء،أو وجود عيب في هذا الأ

عليه فإذا حدث الانهدام نتيجة انفجار آلة موجودة فيه أو بفعل الحريق فلا يعتبر و 
 .ق م ج 140/02تهدما بمفهوم نص م 

 يكون تهدم البناء هو الذي أحدث ضررا للغيرأن 
تقتصر  02/ 140إن مسؤولية مالك البناء في القانون المدني الجزائري طبقا للمادة 

ب الغير من ضرر نتيجة تهدم البناء ومن ثم يجب أن يكون التهدم هو على ما يصي 
إصابته السبب في وقوع الضرر فسقوط شيء من نافذة منزل على أحد المارة و 

 140أو التهدم فلا ينطبق حكم المادة  الانهياردون أن يكون السقوط بسبب  بضرر
المنزل لم تكن  ق م ج وكذلك الحال لو سقط شخص في فتحة توجد على سطح 02/

محاطة بحاجز وقائي أو شخص اصطدم بالبناء أو انزلق من سلم البناء فأصابه 
سببها تهدم البناء وعليه فلا تطبق ضرر من ذلك نظرا لأن هذه الأضرار لم يكن 

 .ق م ج 02/  140بشأنها مسؤولية مالك البناء طبقا للمادة 
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لذي يصيب الغير حتى و لو و يقصد بالغير هنا هو غير المالك بمعنى الضرر ا
 . كان هذا تابعا للمالك

 . أساس مسؤولية المالك عن تهدم البناء وكيفية دفعها
لى الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية والطرق التي نتعرض من خلال هذا المطلب إ

 .يستطيع من خلالها المالك أن يدفعها عن نفسه

 . أساس مسؤولية المالك عن تهدم البناء
ق م ج  140/02افرت شروط مسؤولية المالك عن تهدم البناء طبقا للمادة متى تو 

البناء ، و شروط بالتعويض إزاء المضرور عما يلحقه من ضرر بسبب تهدم  ألتزم
هاته المسؤولية يقع عبء إثباتها على المضرور دون أن يكلف بإثبات خطأ مالك 

البناء هو الخطأ المفترض في البناء و عليه فإن أساس المسؤولية الناشئة عن تهدم 
 :جانب المالك و ينحصر في هذا النوع من المسؤولية في ثلاث صور و هي

 .الإهمال في الصيانة 
 .في البناءأو قدم  
 أو وجود عيب فيه. 
هو خطأ مفترض افتراضا بسيطا يستطيع مالك البناء إثبات عكسه وذلك بإثبات أن و  

 . ي صيانة البناء من طرفه أو قدم، أو عيب فيهالبناء لم يكن سببه إهمال ف انهدام
ق م ج لا يعمل به إلا في مجال  140/02و تجدر الإشارة أن حكم المادة 

لتقصيرية فإذا كان المضرور هو مستأجر البناء مثلا وتهدم البناء فأصابه المسؤولية ا
عقد بضرر فإن المستأجر يرجع على المؤجر بمقتضى المسؤولية العقدية و مصدرها 

قبله  مسئولاالإيجار وكذلك فإنه إذا كان المضرور نزيلا في فندق فمالك الفندق 
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مالك البناء أو خادما لديه فإن العقد لا بمقتضى العقد ، أما إذا كان المضرور تابعا ل
قبل  مسئولايلزم المتبوع في هاته الحالة بكفالة سلامة التابع و لذلك يكون مالك البناء 

طبقا للمسؤولية التقصيرية و يقوم الخطأ المفترض في جانب مالك  تابعه أو خادمه
 .ق م ج 140/02البناء طبقا لنص المادة 

 . ته عن تهدم البناءكيفية دفع المالك مسؤولي
لقد سبقت الإشارة أن مسؤولية مالك البناء عما يحدثه تهدمه، من ضرر للغير تقوم 

لذي ينحصر في إهمال في صيانة على أساس الخطأ المفترض في جانب المالك و ا
عليه فإنه و ،  البناء أو قدم أو عيب فيه و هذا الخطأ المفترض يقبل إثبات العكس

 لك البناء و إلتزم بتعويض الضرر شرطا المسؤولية قامت مسؤولية مابمجرد توافر 
لا يستطيع الإفلات من هاته المسؤولية إلا إذا ثبت أن تهدم البناء لم يكن سببه و 

 ال في الصيانة أو قدم أو عيب فيهإهم
إذا أثبت أن البناء قد تهدم نتيجة زلزال أو  مسئولاو تطبيقا لذلك لا يكون المالك 

ضخمة لحفر أساس  آلات استعملأو أن الجار  حريق امتد من مبنى مجاور ، نتيجة
انهيار المبنى منزله و لم تتحملها طبيعة الأرض ، أو تهدم بناء مجاور تسبب في 

بين خطئه قة السببية بين الضرر الذي وقع و بمعنى آخر نفي علاي بفعل الغير و أ
البناء لم يكن قديما،بأنه قد شيد  يستطيع المالك إقامة الدليل على أنو  المفترض ،

طبقا للمواصفات الهندسية الدقيقة وأن أعمال الصيانة قام بها طبقا للأصول الفنية 
 . عن نفسه الخطأ المفترض بمعنى آخر يستطيع المالك أن ينفي
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 ق م ج التي تنص على أنه :  140تجدر الإشارة أن الفقرة الثالثة في المادة و 
ما يلزم من  باتخاذ" يجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك 

التدابير الضرورية للوقاية من الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على 
 ."هذه التدابير على حسابه اتخاذالمحكمة في إذن من 

ة للمسؤولية وهكذا نلاحظ أن المسؤولية عن تهدم البناء ما هي إلا صورة خاص
الناشئة عن الأشياء باعتبار البناء شيء، وهكذا ما ينجر عن تهدمه من ضرر 

ق م ج بشروط هاته المسؤولية تهدم  140/02يخضع لأحكام خاصة طبقا للمادة 
و إلحاقه ضرر بالغير، تقرير مسؤولية مالك البناء، أساس هاته المسؤولية البناء 

 : هي حصر في ثلاث صورالمتمثل في الخطأ المفترض الذي ين
 .الإهمال في الصيانة  
 .أو عيب في البناء 
 . أو قدم فيه وهو خطأ مفترض يقبل إثبات العكس 
 

 الفرع الثالث 

 .ها منتجاته المعيبةمسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسبب

لقد استحدث المشرع الجزائري هذا النوع من المسؤولية عندما عجزت نصوص 
القانون المدني المتعلقة بالعيوب الخفية عن تقديم الحماية اللازمة للمتضررين من 

المنتجات المعيبة، نظرا لأن دعوى الضمان لا تكفل غالبا سوى ما يعرف بالأضرار 
 .الدعوى إذا كان المضرور من الغير بهذه الاحتجاج يمكن التجارية فقط، كما لا

 :على أن 89/02من القانون  الثانيةأما بالنسبة لقانون المستهلك فقد نصت المادة 
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كان شيئا ماديا أو خدمة، مهما كانت طبيعته يجب أن يتوفر على  سواء" كل منتوج  
منه، أو أأو هلك ي من شأنها أن تمس صحة المستضمانات ضد كل المخاطر الت 

 . " تضر بمصالحه المادية
وعليه فإن المشرع الجزائري قرر هذه الحماية لصالح المستهلك فقط، و إن كان هو 

لا انه بالتأكيد ليس الشخـــــص الوحيد، لأن أنسب شخص يستفيد من هذه الحماية إ
الموزع ،  المنتوج قد يكون مصدرا للأضرار بالمستعمل، أو المحترف نفسه كالبائع أو 

 1.كما في حالة الشخص الذي تصدمه سيارة بفعل عيب بنظام التوجيه فيها
 .بالنظر إلى الحوادث التي وقعت بالجزائر بخصوص ضحايا الاستهلاكو 

، 1999كاشير الفاسد التي عرفتها كل من مدينتي سطيف و قسنظينة لسنة حادثة ال
 .رارآخرين بأض200شخصا و إصابة  17والتي أدت إلى وفاة 

 7التي نتج عنها وفاة  2001ديسمبر  23قضية واد الأبطال بمدينة معسكر في 
 .رضع نتيجة حقنهم بلقاح فاسد ضد البوحمرون 

و الذي  2002تلمسان في شهر نوفمبر ينة سبدو ب وة غاز البروبان في مدانفجار عب 
بالغة آخرين بالإضافة إلى أضرار مادية  13شخصا و إصابة  12أدى إلـــــى وفاة 

 .بالمحلات و العقارات
الغش في مواد البناء ) حديد و إسمنت( و آثاره في استفحال الأضرار المادية، 

 .2003ر ماي لعام والبشرية كتلك التي نتجت عن زلزال بومرداس في شه
كل هذه العوامل و أخرى دفعت بالمشرع الجزائري إلى وضع نظام قانوني خاص 

ضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، فأدرج بموجب القرار  بمسؤولية المنتــــج عن الأ
المتضمن القانون  75/58المعدل والمتمم للأمر 2005يونيو  20المؤرخ في 05/10

 
  .،وما بعدها258ي، مرجع سابق، ص، راجع لتفاصيل أكثر في ذلك د. علي فيلال - 1
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م الثالث منــــــــه المعنون بعنوان: الفصل الثالث في القسالمدني الجزائري. ضمن 
 ة عن الأشياء(المسؤولية الناشئ)
نوع جديد المســــــــؤولية عن الأشياء، وهي مسؤولية  مكرر، 140بموجب المادة و 

 . المنتج عن الأضرار التي تسيبها منتجاته المعيبة
قبل الخوض في موضوع هذا النوع من المسؤولية في القانون المدني الجزائري لابد 

 :من الإشارة إلـــــــى بعض الملاحظات
ن المسؤولية من القانون المدني بعض أحكام هذا النوع م أن المشرع الجزائري نقل*

مكرر من ق. م. ج (، في حين أن  140)م  الفرنسي وضمنها في مادة واحدة
 18-1386إلى المادة  1-1386مادة ) من المادة  18المشرع الفرنسي عالجها في 

عها من القانون المدني الفرنسي. ( وضح من خلالها مجالها، وشروطها، و طرق دف
وى التي يطالب من خلالها المضرور بهذه المسؤولية، في حين و ميعاد تقادم الدع

أن المشرع الجزائري، وإن كان قد وضع شروطها و مجالها إلا أنه أهمل أن يوضح 
 .أساسها و كـــذا أسباب الإعفاء منها

من ق.م. 18-1386إلى  1- 1386إن كان من الجائز اللجوء إلى أحكام المواد *
سيما ما المنتج و كذا معرفة أحكامها ولاأصيل مسؤولية فرنسي ، و ذلك من باب ت ال

أغفله المشرع الجزائري بخصوص نظام هــذه المسؤولية، إلا أنه من الصعب بل من 
مكرر ق.م.ج  140غير الجائز تطبيق هذه الأحكام بجانب ما تضمنته المادة

 .شروط هذه المسؤوليةمفهوم المنتوج و  باستثناء ما يتوافق معها مثل:
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 أن تبني أحكام مسؤولية المنتج عما تسببه منتجاته المعيبة من أضرار للغيرأ/
إنما كان الهدف منها هــــــو توفير حماية أكثر للمتضررين مهما كانت صفتهم 

وعلاقتهم بالمنتج، من المنتجات المعيبة وذلـــــــــــــك نظرا إلى عجز كل من نظرية 
 عن توفير هذه الحماية المناسبــــــــــة،ضمان العيوب، و قانون المستهلك 
لية تطبق إلى جانبها ) نظرية ضمان العيوب وبالتالي فان هذا النوع من المسؤو 

 .. و إن كان لكل منهما نطاقه89/02ق. م. ج (، وقانون المستهلك رقم  379م

 .نطاق مسؤولية المنتج
 مسئولاالمنتج مكرر ق.م.ج التي تنص على أنه " يكون  140حسب نص المادة 

عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة 
 .تعاقدية

يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لاسيما المنتوج الصناعي، و و 
   ،الكهربائيةلصيد البحري و البري، والطاقة تربية الحيوانات ، والصناعة الغذائية، و وا

 .المسؤولية من حيث المنتجات، و من حيث الأشخاص تحدد نطاق هذهبالتالي ي 

 .من حيث المنتجات
 يعتبر"  أنه على الجزائري المدني القانون من الثانية فقرتها في مكرر 140 المادة تنص

 المنتوجو  الزراعي، المنتوج لاسيما بعقار، لامتص كان لو  و منقول مال كل منتوجا

 و  البحري، و البري الصيد و الغذائية، والصناعة ـــــــات،الحيوان  تربية و الصناعي،

 أي العقارات، تستثنى بالتالي و منقول مال هو المنتوج فان وعليه ،"الكهربائية الطاقة

 أو  ،( الاسمنتو   الأجر)  العقار في المركبة المنقولات لكن و  فقط، بالطبيعة العقارات

 .منتجات تعتبر بالتخصيص العقارات أو به، المتصلة
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م المنتوج في هذا الصدد، لا يتضمن فقط ما يعتبر نتاج النشاط الصناعي ـ و إن مفه
 . أي الأشياء المصنعة ـ بل يتضمن المنتجات الزراعية

كمثال عن المنتوج الزراعي الخضر و الفواكه، والمحاصيل الزراعية، مثلا عند سقي 
لاك ثمارها، ويتضمن كذلك ضرر نتيجة استهالأشجار بمياه ملوثة فيصاب الغير ب 

مفهوم المنتوج تربية الحيوانات مثل الدواجن والمواشي كأن تصـــــــاب حيوانات بمرض 
 ورغم ذلك يتم بيعها مثلا للاستهلاك، والصناعة الغذائية كصناعة الحليب، أو 

ية العجائن، أما المنتوج الصناعي فمثلا صناعة الأدوية و المـــــــــــــــواد الصيدلان
ومواد التجميل ، وكذلك يدخل في  ومواد التنظيف، الأخرى،وصناعة السيارات ،

مفهوم المنتوج الصيد البحري، و الصيد البري،والطاقة الكهربائية بالنسبة لشركة 
 .سونلغاز مثلا

المراسيم التنفيذية قد عرفت المنتوج ،كما هو الحال للمرسوم وإن كانت بعض 
لق ب :رقابة الجودة وقمع الغش بأن المنتوج" هو كل المتع90/30التنفيذي رقم :

شيء منقول مادي قابل لأن يكون موضوع معاملات تجارية." وعليه فقد اعتبرت 
 .منتوجا المنقولات المادية فقط
المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  90/266موقد عرفه المرسوم التنفيذي رق

 .أو خدمة بأنه"كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي
مكررنرى بأن المشرع قرر حكما خاصا لمسؤولية 140ولكن بالرجوع إلى المادة 

ولم  المنتج ،وذكر عبارة "المنتوج " بصفة عامة دون تحديد طبيعته مادي أو معنوي 
 .سبق الإشارة يستثني سوى العقار كما
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مكررمن ق،م،ج بخصوص 140من عبارة "لا سيما "المذكورة في المادة  مويفه
 سؤولية المنتج أنها ذكرت هذه المنتجات على سبيل المثال ،لا على سبيل الحصر،م

 .كما أنه لم يشترط أن تكون المنتجات خطرة
 المادة :رع الفرنسي قد اشترط بموجب تجدر الإشارة أخيرا أنه إذا كان المشو 

 ق.م الفرنسي أن يعرض المنتوج للتداول بصفة إرادية، وأنه يعفى المنتج 1386-5
من مسؤوليته إذا أثبت أنه لم يطرح المنتوج للتداول، أو أن العيب قد نشأ بعد عرضه 

للتداول، فإن المشرع الجزائري لم يتعرض لهذا الشرط، و يعتبر بذلك إغفالا منه 
 .لعنصر قانوني مهم

 .يث الأشخاصمن ح
عن  مسئولامكرر في فقرتها الأولى على أنه " يكون المنتج  140تنص المادة 

 ."الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى و لو تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية
عن الأضرار التي تسببها  المسئوليتحدد نطاق مسؤولية المنتج من حيث المنتج 

 .منتجاته المعيبة، و كذا من حيث ضحايا هذه المنتجات
 .المنتج

 6 – 1386 لم يعرف المشرع الجزائري المنتج، على خلاف المشرع الفرنسي م
 1.القانون المدني

لكن يمكن تعريفه على أنه " الشخص الذي يقوم بصناعة المنتوج، و تحويل الشيء 
في المنتج أن يكون هو الذي صنع كل المنتوج، وإنما قد يساهم  المصنع، ولا يشترط

في صنع جزء منه فقط، كما يمكن اعتباره منتجـــــــا الشخص الذي يقوم بعمليات 
فالمورد، أو الموزع،  منزلية،كتركيب الأجهزة الكهرو  و جزء منه،منتوج كله أتركيب ال
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عملية الإنتاج، وإن كان يساهم في أو التاجر، لا يعتبر منتجا لأنه لا يساهم في 
 .عملية الاستهلاك، أو التوزيع

وتجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي قد وسع من مفهوم المنتج ليشمل مثلا حسب 
بالإضافة إلى صانع السلعة في شكلها النهائي ، صانع المادة  6ـ 1386نص المادة 

د ر ومستو  الأولية ،ومن يقدم نفسه كمنتج ،ومن يضع اسمه أو علامته على السلعة ،
 .ر البائع والمؤجر منتجينالسلعة إلى المجموعة الأوربية ،كما اعتب

 الضحاياب/ 
منتج يكون مسؤولا عن مكرر ق.م.ج. في فقرتها الأولى أن ال 140حسب نص 

 .الضرر الناتج عن عيب في منتوجه و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية
نلاحظ أن المشرع الجزائري تماشيا مع أقره المشرع الفرنسي، بهذا الخصوص أراد أن 

ففي  وعليهمييز بين المسؤولية التعاقدية و المسؤولية التقصيرية للمنتج، يضع حدا للت
مدنيا عن الضرر مهما كانت العلاقة القانونية  مسئولايبقى المنتج  جميع الحالات

 . التي تربطه بالمتضرر
يمكن أن نتصور أن المتضرر هو المستهلك، أي من استهلك المنتوج فسبب وبالتالي 
كان )ضرر جسمانيا، أو ماديا، أو معنويا....(، نتيجة عيب فيه،  سواءله ضررا 

 .قدية بالمنتجرغم أنه لا تربطه علاقة تعا
كما يمكن أن يكون المتضرر هو المحترف ) بائع الجملة، أو بائع التجزئة مثلا ( 

لو لم تربطه بالمنتج علاقة تعاقدية، فالمستورد و الموزع و التاجر كل هؤلاء حتى و 
محترفين، و المحترف هو كل شخص يتدخل في عملية الاستهلاك، من عملية 

 .ك باستثناء المستهلك النهائي لــهذا المنتوجالإنتاج إلى عملية الاستهلا
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المحترف بذلك إضافة إلى  مكرر ق.م.ج، لم تميز بينهم و عليه فإن  140و المادة 
مكرر، إذا ما سبب له المنتوج المعيب  140المستهلك يستفيد من أحكام نص م 

 .ضررا نتيجة العيب الموجود فيه

 ها منتجاته المعيبةشروط مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسبب
مكرر من ق.م.ج،  140استلزم المشرع الجزائري لقيام مسؤولية المنتج طبقا للمادة 

 .ثلاثة شروط وهي: وجود عيب في المنتوج، الضرر، علاقة السببية بينهما

 .وجود عيب في المنتوج
مكرر الفقرة الأولى من ق.م.ج لتحقق مسؤولية المنتج أن  140اشترطت المادة 

 .الضرر الحاصل نتيجة عيب في المنتوجيكون 
من خلالها و مرة أخرى فإن كان المشرع الفرنسي قد وضع العناصر التي يقدر 

العيب الموجود بالمنتوج فان المشرع الجزائري اكتفى بذكره دون أن يعّرفه أو يذكر 
العناصر التي يقّدر من خلالها،وإن كان المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح العيب 

 من ق،م،ج المتعلقة بضمان العيوب الخفية في الشيء 379في المادة 
أن المبيع لا تتوافر فيه المواصفات المتفق عليها المبيع ،فإنه يعني في هده الحالة ب 

 .في العقد،وهو ما لا يتوافق مع المقصود من مصطلح" العيب" في مسؤولية المنتج
مكرر من ق،  140ص المادة وعلى كل فيمكن تعريف العيب في المنتوج حسب ن 

التي وضعها القانون من  م، ج بأنه" عدم مطابقة المنتوج للمواصفات و المعايير
 ."الناحية التقنية للمنتوج
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مثلا عدم إتحاد الاحتياطيات المادية اللازمة فيما يتعلق بتعبئتها، أو تغليفها، إهمال 
منتوج، ولا يعتبر عيبا في المنتوج التأكد من سلامة المواد الأولية الداخلة في تركيبة ال

 .مثلا انتهاء مدة الصلاحية
مشرع الجزائري هذا أن يوضح اليه فتوصيتنا لوعهوم العيب قاصرا، ومع ذلك يبقى مف

ق.م.الفرنسي (،  4-1386على الأقل كما فعل المشرع الفرنسي) م المفهوم، أو 
 .عندما وضع بعض العناصر التي يتحدد بها

 حصول الضرر
 140عبارة" الضرر" الناتج عن عيب في المنتوج المنصوص عليها في المادة إن 

ءت عامة، فهذه الأخيرة لم تحدد طبيعة الأضرار، مما يؤدي بنا إلى الأخذ مكرر جا
بعبارة الضرر بمفهومها الواسع، وبالتالي قد يكون الضرر الناشئ عن عيب في 

 .و معنوياالمنتوج ، ضرر ماديا، أو جسمانيا، أو ماليا ،أ
 فالضرر الجسماني:

مة الجسدية للإنسان بصـــــفة يتمثل عادة في الجروح و الأمراض أو ما يمس بالسلا 
 .عامة

 والضرر المالي:
 .ما يصيب الشخص من خسارة في ذمته المالية، مصاريف العلاج و غيرها 

 والضرر المعنوي:
 .ما يصيب الشخص من آلام )ضرر تألم(....الخ 
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 .الضرر اللاحق بالغيرلسببية بين العيب في المنتوج و ا علاقة
، و إلا فلا  يجب أن يكون الضرر الذي لحق الضحية نتيجة العيب الموجود بالمنتوج

 . مكرر ق.م.ج 140تحقق مسؤولية المنتج وفق الأحكام م 
ومتى تحققت شروط المسؤولية نشأ حق المضرور في التعويض طبقا لأحكام المادة 

 182،   182،   131يقدر القاضي التعويض وفقا لأحكام المواد مكرر،و 140
مكرر من القانون المدني.والضرر القابل للتعويض هو الضرر المباشر ، المتوقع و 

 . غير المتوقع

 .أسـاس مسؤولية المنتج وكيفية دفعــــــها
مكرر من ق.م.ج أساس مسؤولية  140لم يوضح المشرع الجزائري في نص المادة 

والرجوع إلى القواعد  فقه تارة،ولا طرق دفعها مما يؤدي بنا إلى الاستعانة بال منتج،ال
 1.العامة تارة أخرى 

 .أساس مسؤولية المنتج
نظرا لكون مسؤولية المنتج نوع حديث في القانون المدني، فإنها عرفت اختلافا فقهيا 

 :بخصوص أساسها، وظهر هناك رأيين
 .الخطأ كأساس لمسؤولية المنتج

أقام القائلون بهذه الفكرة مسؤولية المنتج على أساس الخطأ المرتكب من طرف 
المنتج، وهو انحراف في سلوك المنتج عن سلوك المنتج العادي والخطأ هنا يقاس 

بمعيار موضوعي، وقد استقر القضاء الفرنسي على اعتباره خطأ مفترض، أي بمجرد 
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ت خطأ المنتج وتقوم مسؤوليته إذا ثب تسليم المنتوج المعيب أو عرضه للتداول، ي 
 .أحدث هذا المنتوج ضررا للغير

 .الضرر كأساس لمسؤولية المنتج
تحمل التبعة ـ مسؤولية المنتج على أساس الضرر الذي ، أقام القائلون بفكرة الضرر 

يقع نتيجة نشاط المنتج، ولا يهم إن كان مخطأ أم لا. وقد اعتبر المشرع الفرنسي 
، مسؤولية بقوة القانون، تقوم بمجرد أن يسبب المنتوج ضررا للغير تجمسؤولية المن 

نتيجة عيب فيه، وما على المتضرر إلا إثبات العيب، و الضرر ،وعلاقة السببية 
 .بينهما

مكرر من ق.م.ج أن المشرع الجزائري قد أخذ بنفس فكرة  140المادة  ونفهم من
علها مسؤولية بقوة القانون، وج المشرع الفرنسي بخصوص أساس مسؤولية المنتج، 

خذ بعين ولا يأ يكفي لقيامها حدوث ضرر بسبب العيب الموجود في المنتوج،
لا يمكنه نفي مسؤوليته بأنه قام بواجب العناية كما  كما الاعتبار سلوك المنتج ،

 .ينبغي

 وسائل دفع مسؤولية المنتج
لية، مما يحتم علينا ؤو لم ينص المشرع الجزائري على طرق دفع هذا النوع من المس

من القانون المدني،  127الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن، أي المادة 
باعتبار مسؤولية المنتج مسؤولــــية تقصيرية تقوم عـلى أســـــــاس القانون، وعليه فان 

المنتج متى تحققت شروط مسؤوليته لا يمكنه التخلص منها إلا بإثبات السبب 
 .الأجنبي
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 والحادث المفاجئ قاهرةالقوة ال
تحيل دفعه، استحالة مطلقة كمثل يقصد بهما ذلك الحادث الذي لا يمــــكن توقعه، ويس

خارجا ومستقلا عن فعل المنتج،  الزلزال، والكوارث الطبيعية بصفة عامة، ويكون 
 .المنتوج في حد ذاتهو 

 وخطأ المضرور خطأ الغير
بإثبات أن الضرر اللاحـق بالمتضرر كان سببـه خطأ  يمكن للمنتج أن ينفي مسؤوليته

الخطأ  التاجر أو الموزع ( أو خطأ المتضرر نفسه، ويمكن تعريفمن الغير) مثلا 
 .عموما على أنه انحراف سلوك الإنسان عن سلوك الشخص العادي

ب في ولكن الإعفاء الكلي للمنتج من مسؤوليته يكون استثناءا،لأنه في حالة وجود عي 
وبالتالي الأسباب التي أدت إلى وقوع الضرر،إلا أحد منتوج فخطأ المتضرر ما هو ال

 .يكون الإعفاء من المسؤولية جزئيا
نون ق م ج المستحدثة بموجب القا 01مكرر  140و تجدر الإشارة أخيرا إلى المادة 

المعدل والمتمم للقانون المدني إذ تنص هذه  2005جوان  20المؤرخ في:  05/10
لم تكن للمتضرر يد المسئول عن الضرر الجسماني و دة على ما يلي " إذا انعدم الما

 ." فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر
تطبيقها يقتصر 1مكرر140تجدر الإشارة أولا بأن البعض من الفقه يعتبر المادة 

لا توجد علاقة خاصة بين على مسؤولية المنتج فقط، ولكن في حقيقة الأمر أنه 
 140 ق م ج ونقصد بذلك أن المادة 01مكرر  140 مكرر والمادة  140المادة 
، 139، 138تطبق على جميع أنواع المسؤولية الناشئة عن الأشياء ) م  01مكرر 
 .( مكرر ق م ج 140، 140
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 :ثلاث شروط 01مكرر  140لتطبيق أحكام م يشترط و  
يق أحكام هذه المادة الضرر وبذلك يستبعد من تطبأولا: أن يكون الضرر جسمانيا 

 .المادي، والضرر المعنوي كما سبق الإشارة إلى تعريفها
نتيجة فعل الشيء أو  عن الضرر اللاحق بالمتضرر المسئولانعدام  ثانيا:

، حريق في المنقول أو العقار، أو نتيجة عيب في المنتوجحيوانات، أو تهدم البناء أو 
 مع تحقق الشروط القانونية للمسؤولية عن أو ظل مجهولا المسئوليعرف  كمثل ألا
 . الأشياء

 .مثال: الأضرار الجسمانية التي تحدثها الحيوانات السائبة، بالأفراد
  الجسمانيثالثـا: ألا يكون للمتضرر يد في حدوث الضرر 

بمعنى أن لا يكون المتضرر من الشيء قد تسبب بفعله الخاص في إحداث الضرر  
مثلا كأن يكون الضرر ناجما عن سوء استعمــال، أو استهلاك الجسماني اللاحق به، 

المنتوج دون أن يكون به عيب، أو أن يكون المنتوج خطرا مثلا، فلا يتخذ 
 .صيبه أضرار جسمانية من جراء ذلكالاحتياطيات اللازمة عند استعماله فت 

ر بتحقق هذه الشروط تتكفل الدولة بتعويض الضرر الجسماني اللاحق بالمتضر و 
 .جراء فعل الشيء أو عيب في المنتوج

أنه لم و ، المسئولم اانعدأو و يقع على المتضرر عبء إثبات الضرر الجسماني، 
 .يكن له دخل في إحداث هدا الضرر الجسماني

مكرر من ق.م.ج ،صورة خاصة للمسؤولية 140ؤولية المنتج طبقا للمادة و تعتبر مس
 138فقط أن مسؤولية حارس الشيء طبقا لمادة عـــــــن الأشياء ،لكون المنتوج شيء،

من ق.م.ج ،تقوم على أساس فقدانه ما كان يجب أن يظل له من سيطرة فعلية على 
ضر بالغير ،في حين أن مسؤولية الشيء في استعمــاله ،ورقابته ،تسييره حتى لا ي
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سا المنتج تشترط عيب في المنتوج ،كما أن المنتج قبل تصريف منتجاته يعتبر حار 
لما ينتجه ،ويمكن أن تقوم مسؤوليته بهذه الصفة على أساس المسؤولية عن الأشياء 

التي قـــام بتخزينها في مستودع ،كأن يحدث انفجار في المنتجات  138طبقا للمـــادة 
غيرها ات للتداول بالبيع أو التوزيع أو وإلحاقها ضررا بالغير، ولكن بعد عرض المنتج 

مكرر،إذا سبب المنتوج ضررا للغير نتيجة  140المادة يسأل كمنتج على أساس 
 .عيب فيه

حرص على حماية  أن المشرع الجزائري وإن كان وعلى ما تقدم فإنني أود الإشارة إلى
ث نظام مسؤولية المنتج في القانون المدني، ااستحدب عيبة لمضرور من المنتجات الما

رنسي، مما يثير مشاكل في إلا أنه لم يوضح كل أحكامها على خلاف المشرع الف
تطبيقها دون إمكانية اللجوء إلى أحكام القانون الفرنسي بشأنها كما أنها تختلط مع 

 89/02قانـون المستـهلك من ق م ج ( وكذا  379أحكام نظرية العيوب الخفية ) م
المتعلق بنظام التعويض  88/31والمتمم بالقانون  المعـــدل ، 74/15،وكذا القانـون 

لأضرار الجسمـــانية الناجـــمة عن حوادث المرور في حالة ما إذا وجد عيب في عن ا
 .السيارة وقع بسببه حادث مرور مثلا

 
  المحور الثالث 

 أشباه العقود
ق.م.ج .على ان :) كل من نال عن حسن 141زائري في المادة نص المشرع الج  

ا يلزم بتعويض من وقع نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبرره
(.الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء  
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ق.م.ج.على ان:) تسقط دعوى التعويض 142كما نص المشرع الجزائري في المادة  
عن الإثراء بلا سبب بانقضاء عشرة سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته 

جميع الأحوال بانقضاء خمسة الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى في 
.عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق  

مصادر الالتزام غير الإدارية التي نصت عليها مختلف التشريعات الحديثة،  من بين
الإثراء بلا سبب أو ما يعرف بالكسب غير المشروع أو الفعل النافع، فكما أن الفعل 

بالغير، كذلك الإثراء بلا سبب إلى جانب  الضار يستوجب التعويض إذا أّلحــق ضرر
ـة والدفــع غير المستحقالتطبيقين الهامين له، وهما الفضال ــ  

ويقصد بالإثراء بلا سبب، أن كل من نال أو أثري من عمل الغير أو من شيء له 
منفعة، ولو بحسن نية ودون سبب قانوني فإنه يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثري 

.دود ما لحقه من خسـارةبه، وفي ح   
لـى العمل غير المشروع كما حاول جانب من الفقه، رد قاعدة الإثراء بلا سبب إ*

فاعتبر أن من أثري على حساب غيره، لا يجوز له أن يحتفظ بما أثري به، وإلا 
 اعتبر مرتكبا لخطأ يجعله مسئولا علــى أساس المسؤولية التقصيرية

بلا سبب، قاعدة قائمة بذاتها وهـي مصدر مستقل من  ومهما يكن فإن قاعدة الإثراء
والفضالة،  قواعد العدالـة ويتفرع عنها الدفع غير المستحق مصـادر الالتزام، تستند إلى

.وهو مـا ذهبت إليه جل التشريعـات الحديثة  
المشرع الجزائري تأثر بما وصل إليه الفقه الحديث بشأن مصادر الالتزام، حيث أورد و 

ر الإرادية والمتمثلة في العقد، والالتزام بالإرادة المنفردة ، وكذا المصادر غير المصـاد
، للالتزامالإرادية والتي تتمثل في الفعل المستحق للتعويض، والقانون كمصدر مباشر 
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قد أورد في الفصل لتبويبه لها، ف أنه لم يوضح هذا التقسيم إبان ، غيروشبه العقود
:ي شبه العقود ضمن أقسـام وهيالرابع من القانون المدن   

 -143ق م( والدفع غير المستحق من ) م  142 -141) م الإثــراء بلا سبب  
.ق م( 149  

ق م( ، وذلك دون أن يفصل بين القاعدة في الإثراء بلا  159 – 156 ) م والفضالة
.سبب وتطبيقها  

 
 المطلب الأول

 القاعـدة العامـة في الإثـراء بلا سبـب
لإثراء بلا سبب إن كانت عرفت منذ القديم فهي لم تتأصل كقاعدة مستقلة، إن فكرة ا

متصلة الأجزاء عبر  أو كمصـدر من مصادر الالتزام، إلا بعد عدة تطبيقات غير
 عدة مراحل تاريخيـة.

لا و توصل الفكر القانونـي الحديث، إلى اعتبار قاعدة الإثــراء بلا سبب قائمــة بذاتهـا، 
رها، ولا تتفرع عنه. وهي بذلك مصدر من مصادر الالتزام، تستند إلى تحـتاج إلى غي 

والعمـل غير المشروع، ويقتضـي ذلك أن قواعــــد العدالـة، شأنها في ذلك شأن العقد، 
كل مـن أثرى علـى حساب الغير ولـو بحسن نية ودون سبب قانونـي، فإنه يلتزم بأن 

ود ما لحقه من خسارة.يرد لهذا الغير قدر مـا أثرى بـه وفي حد  
وفي هذا الاتجاه سار المشرع الجزائري، حيث أخذ بالإثراء بلا سبب كمصدر عـام، 

 قدوة صادر الالتزام. ولقد أورده في الفصل الـرابع من القانون المدنيومستقل عـن م
الالتزام، تحت عنوان "شبـه العقودالمتعلق بمصادر   ،بالتقسيــم التاريخي التقليــدي  

.صادر الالتزام التي هي: العقد، شبه العقد، الجنحـة، شبه الجنحة، والقانون لم  
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والمتمثلـة في الدفـع غيـر المستحق  -نفس الفصلوتحت  -وإلـى جانبه أورد تطبيقاتــه 
من القانون المدني المبدأ العام  142- 141والفضالة، وعنه أوردت المادتين 

قت قاعدة الإثـراء بـلا سبب كقاعدة أصليـة تقـوم وأحكامـه، كما أن المحكمة العليا طب 
قار آخر بغيـر وجود واعتبـرت أنـه إذا أثـرى شخص نتيجـة افت  .على قواعد الـعدالــة

مبرر قانونـي فإن الأول يلتزم بـأن يدفــع تعويضـا يسـاوي أقـل القيمتـين قيمـة الإثــراء، 
 وقيمـة الافتقــار

 
 الفرع الأول

 راء بلا سببأركـان الإث
 

.أن يوجد إثراء في جانب المدعى عليه حسن النية  
الإثراءأن يوجد افتقار في جانب المدعي ترتب عليه ذلك  .  

 ألا يكون ثمة سبب قانوني لذلك الإثراء .

 أن يبقى الإثراء قائما وقت رفع الدعوى  .

ومن تطبيقات الإثراء بلا سبب في القانون المدني الجزائري هناك )الفضالة ودفع 
  غير المستحق(

 1/ الفضالة :

وهي أن يتولى شخص عن قصد ومن تلقاء نفسه ودون أن يكون ملزما بذلك أمرا  
يبة جاره إصلاح الغاز الذي كاد أن ضروريا لشخص آخر، كأن يتولى شخص في غ
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والمستفيد رب العمل طبقا لنص المواد من يقتل السكان،إذ يسمى المتدخل فضوليا 
م.ج 159إلى  150  

تبادلة بين الفضولي ورب العمل مصدرها القانون *وتترتب على الفضالة التزامات م
وليس العقد ) لآنها مصادر غير إرادية( وهي تشبه الوكالة المنصوص عليها في 

م ج،غير أنها تختلف في الأصل عنها نظرا لان الفضالة تكون في  571المادة 
ت  مادية بينما تكون الوكالة في التصرفاالتصرفات القانونية كذلك في الأعمال ال

.القانونية ويجب أن تثبت في عقد  
  أركان الفضالة

أن يتدخل الفضولي في شؤون غيره فيقوم له بعمل عاجل وضروري أ/   
أن يقصد العمل لمصلحة الغير.ب/   
ألا يكون قد قام بهذا العمل تنفيذا لالتزام عليه.ج/   

 
 الفرع الثاني 

 م ج 149إلى  143وقد نص عليه المشرع الجزائري في المواد من  دفع غير المستحق :

 
ويعتبر دفع غير المستحق فعلا مشروعا من جانب الموفي أدى إلى إثراء الموفي له 
بدون سبب كما إذا سدد المدين مثلا دين سبق وأن قام بتسديده من قبل وقد نصت 

ما ليس مستحقا له  ءكل من تسلم على سبيل الوفا-م. ج على ما يلي 143المادة
وجب عليه رده غير أنه لا محل للرد أن كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما 

.دفعه ألا أن يكون ناقص الأهلية أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء  
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 1/شروط دفع غير المستحق
  الشرط الاول:

أو غير مباشر  االوفاء : أي أن يكون الدفع بنية الوفاء بدين سواء كان مباشر 
كالمقاصة ، فانتقال المال من ذمة إلى أخرى غير الوفاء بدين لا يعتبر من قبيل 

 الدفع غير المستحق.
 

 الشرط الثاني:
 أن يكون الدين غير مستحق.

ي:م.ج ه 144المادة  لآسباب نصت عليهاويكون هذا الدين    
لدائن أو الدفع أكثر أن يكون الدين غير مستحق من البداية ) كحالة الغلط في اأ/ 

 من المستحق فيكون الجزء الزائد دفعا غير مستحق.
أن يكون الدين مستحقا وقت الوفاء ثم يصبح غير مستحق فيما بعد بأثر رجعي ب/ 

كحالة الدين المعلق على شرط فاسخ ثم يتحقق هذا الشرط ،   
حين هو لوفاء من جانب الموفي غلط أي يعتقد أنه ملزم الوفاء في أن يشوب اج/ 

 غير ملزم به أصلا.
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 الخاتمــــــــــــــــــة 

وفي نهاية هذه الدراسة ، نخلص بأنّ المسؤولية عن الأشياء في جميع صورها ما 
قانوني هي إلا هي مسؤولية تقصيرية ، والتي يتحملها الشخص نتيجة إخلاله بالتزام 

لأشياء ،وتستلزم ، وهي كنظام قانـوني تهــدف إلى تعويض المتضررين من فعل ا
لقيامها شروط معينة ،وتستند إلى أساس ،وهناك طرق معينة لدفعها ،وقد أخد 

المشرع الجزائري أحكامها وبآخر ما وصلت إليه من مستجدات ،من القانون الفرنسي 
جهود الفقه والقضاء في فرنسا الذين كان  الذي عرف تطـورات كثيرة بشأنها نتيجة

وما نجم عنها من  خصوصا بعد ظهـور الثورة الصناعية،و  لهما دور كبير في ذلك،
ابتكار أشياء أكثر تعقيدا و تطورا وخطرا على الإنسان ومنذ إقرار المشرع الجزائري 

قســم المتضمن القانون المدني في ال 75/58المسؤولية عن الأشياء بموجب الأمر 
الث من الباب الأول من الثالث بعنوان المسؤولية الناشئة عن الأشياء ،من الفصل الث 

الكتاب الثاني من القانون المدني، فإنه لــم يحدث أي تعديل قانوني عليها ،وشهد 
القضاء الجزائري تطبيقات كثيرة لأحكامها ،وقد انخفض هذا التطبيق، بالنظر إلى 

وص خاصة للأضرار الناجمة عن فعل بعض الأشياء وضع المشرع الجزائري نص
ــة عن فعـــل الآلــــة و الأضــــرار التي تسببها السيارات أثناء كحوادث العمل الناجم

سيرها .....الخ وتجدر الإشارة أنه في وقتنا الحالي أصبح الفقه بخصوص المسؤولية 
ول،كأساس لهاته عن الأشياء يبتعد تدريجيا عن فكرة الخطأ ،أي سلوك المسؤ 

ديل صالح ،بمعنى أنه بمجرد المسؤولية ،لتكون نظرية تحمل التبعة ،أي الضرر،كب 
حدوث الضرر تقوم المسؤولية دون البحث في سلوك المسؤول ،وهذا كله لتوفير 
حماية أكثر للمتضررين من فعل الأشياء ، وقد استحدث المشرع بموجب المادة  

 20المؤرخ في  10/ 05عديله بالقانون رقـــــم مكررمن القانون المدني إثر ت 140
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يدة من المسؤولية عن الأشيـاء ، وهــــــي مسؤوليـة المنتج عن ،صورة جد 2005جوان 
الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة للغير، وأدرجها في القسم الثالث المتعلق 

ي القانون المدني بالمسؤولية الناشئة عن الأشياء ،والتي تجد هي الأخرى مصدرها ف
 .1998ماي 19ي الؤرخ ف98/389الفرنسي المعدل والمتمم بالقانون 

وما يعاب على المشرع الجزائري أنه عالج مسؤولية المنتج في مادة واحدة )المادة 
مكـرر( ولم ينص على كل أحكامها ،مما يخلق مشاكل في تطبيقها ،وخصوصا 140

لمنتوج ،وأساس هاته المسؤولية ،وطرق من حيث تحديد مفهوم المنتج والعيب في ا
(مادة 18ع الفرنسي الذي خصها بثمانية عشر) و هذا على خلاف المشر  دفعها،

ليبين معظم أحكامها،كما أن مسؤوليـــة المنتج تختلط في تطبيقــها مع نظرية العيب 
 ،الأمر الذي89/02من القانون المدني( وقانون المستهلك رقم 379الخفيــة )المادة 

وأما  لمنتج،حسم فيه المشرع الفرنسي ،واستبعد تطبيقها صراحة بخصوص مسؤولية ا
من القانون المدني ،والتي نصت على مسؤولية الدولة عن 1مكرر140المادة 

التعويض في حالة انعدام المسئول عن الأضرار الجسمانية التي تسببها الأشياء، ولم 
وكيفية  وعدم التحديد في مجالها،تكن للمضرور يد فيه ،فيعاب عليها الغموض 

 .هة المختصة بدفعهالحصول على التعويض ،ولا حتى الج 
ورغم ذلك فإن إقرار مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة للغير 

يعتبر مبادرة متميزة من المشرع الجزائري كنظام لتعزيز حماية ضحايا المنتجات 
في وقت يشهد تطورا تكنولوجيا وصناعيا والذي كثرت معه الأضرار الناجمة  المعيبة،

لمنتجات ،وفي جميع الميادين ،ويرجى من المشرع الجزائري تدارك هذا عن مختلف ا
 النقص والغموض و التداخل الذي يعترض تطبيق أحكام هده المسؤولية.
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